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   مقدمة  
  -مـــايو / أيـــار١٧فييـــنا، (كـــان معروضـــا عـــلى اللجـــنة في دورتهـــا الثانـــية والـــثلاثين  -١
م بهــا مســتقبلا في مجــال الأعمــال الــتي يمكــن القــيا"، مذكــرة بعــنوان )١٩٩٩يونــيه / حزيــران٤

؛ وهـذه الوثيقة متاحة، مع جميع وثائق الأونيسترال         A/CN.9/460" (التحكـيم الـتجاري الـدولي     
وكان أحد المواضيع   ). www.uncitral.orgالمذكـورة فـيما بعـد، في موقـع الأونسيترال الشبكي            

 التحكيم الأجنبية   المعروضـة للـنظر فيها هو مدى الحاجة إلى تحديث اتفاقية الاعتراف بقرارات            
 وقــرّرت )١(.فــيما يــتعلق بــتكوين اتفــاق التحكــيم ) ١٩٥٨اتفاقــية نــيويورك لســنة  (وتنفــيذها 

المشار إليها فيما يلي باسم      ()٢( من المادة الثانية   ٢اللجـنة أن يكـون العمـل المقـبل بشـأن الفقرة             
التحكــيم في شــكل مــن اتفاقــية نــيويورك الــتي تقتضــي بــأن يكــون اتفــاق  )") ٢(المــادة الثانــية "

ــيه مــن الطــرفين أو وارد في رســائل أو     "مكــتوب  ــرد في عقــد أو أي اتفــاق تحكــيم موقّــع عل ي
 ورأت اللجنة أنه قد تكون هناك حاجة   )٣(.يتـناول حاجة المادة إلى التحديث     " برقـيات متـبادلة   

ات ، الفقرA/CN.9/460(إلى العمـل بشـأن مسـألتين عامـتين جـرى تـناولهما في مذكـرة الأمانـة               
، ألا وهمــا مســألة اشــتراط الشــكل المكــتوب ومســألة موافقــة الطــرفين عــلى اتفــاق    )٣١-٢٢

 وذكرت اللجنة أنه    )٤(.التحكـيم حيـثما لا يتجسّـد ذلـك الاتفاق في رسائل أو برقيات متبادلة              
قـد يكـون مـن الضـروري إيلاء اهتمام خاص لحالات وقائعية محدّدة تطرح مشاكل خطيرة في                  

ويورك، بما في ذلك القبول الضمني أو الشفهي بطلب شراء مكتوب أو بتأكيد             إطـار اتفاقـية نـي     
مبـيعات مكـتوب، أو العقـد المـبرم شـفهيا الـذي يحـيل إلى شروط عامة مكتوبة أو بعض وثائق                    

________________ 
 .٣٤٤، الفقرة A/57/17 ،١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
 :تنص المادة الثانية من اتفاقية نيويورك على ما يلي (2) 

 تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا إلى التحكيم جميع ‐١"    
الخلافات أو أية خلافات نشأت بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تتصل       

 .يته عن طريق التحكيمبموضوع يمكن تسو
أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقّع عليه من " اتفاق مكتوب" يشمل مصطلح ‐٢"   

 .الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة
نى  على المحكمة في أية دولة متعاقدة، عندما يعرض عليها نزاع في مسألة أبرم الطرفان بشأا اتفاقا بالمع‐٣"   

المستخدم في هذه المادة، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناء على طلب أيهما، ما لم يتبين لها أن هذا 
 ."الاتفاق لاغ وباطل أو غير منفّذ أو غير قابل للتنفيذ 

 .٣٤٤، الفقرة A/54/17 ،١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم  (3) 
 .٣٤٥لمرجع نفسه، الفقرة ا (4) 



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.II/WP.139

السماسـرة، أو غـير ذلـك مـن الصكوك أو العقود التي تحوّل الحقوق أو الالتزامات إلى أطراف                 
  )٥(.ثالثة غير موقّعة

وقـد أُعـرب عـن آراء مخـتلفة بشـأن الوسـائل الـتي يمكـن بواسـطتها السعي إلى تحديث                       -٢
 أو التنقيح غير المباشر للمادة      )٧(عن طريق بروتوكول إضافي؛   :  بما في ذلك   )٦(اتفاقـية نـيويورك،   

ــتعويل عــلى الحكــم      ) ٢(الثانــية  عــن طــريق اعــتماد تشــريع نموذجــي يحــل محــل تلــك المــادة بال
 المادة السابعة  "المشـار إلـيها فـيما يلي باسم          ()٨( مـن المـادة السـابعة      ١للفقـرة   القـانوني الأنسـب     

 أو إدخال إضافة إلى ذلك التشريع النموذجي عن طريق وضع           )٩(مـن اتفاقـية نـيويورك؛     )") ١(
مـبادئ توجيهـية أو غـير ذلـك مـن المـواد غـير الملـزمة لكي تسترشد بها محاكم الدول في تطبيق                   

 أو عـن طـريق صـوغ اتفاقـية جديـدة منفصلة عن اتفاقية نيويورك لمعالجة                 )١٠(اتفاقـية نـيويورك؛   
ولكن دون الاقتصار   (الحـالات الـتي تنشـأ خـارج نطـاق انطـباق اتفاقـية نـيويورك، بما في ذلك                    

________________ 
 .٣٤٦المرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 .٣٤٩-٣٤٧المرجع نفسه، الفقرات  (6) 
؛ أبدي بعض القلق إزاء وضعية البروتوكول ومن أن أي محاولة لتنقيح اتفاقية ٣٤٧المرجع نفسه، الفقرة  (7) 

وردا  .  الآن بواسطة اتفاقية نيويورك نيويورك يمكن أن تعرّض للخطر النتائج الممتازة التي تم التوصل إليها حتى   
ينبغي أن يتيح للأونسيترال إمكانية     (...) على ذلك القلق، استرعي النظر إلى أن نجاح اتفاقية نيويورك ذاته    

إجراء تحسينات محدودة على نصها إذا ما دعت الحاجة إلى عمل من هذا القبيل بغية مواءمة أحكامها مع  
 .جاريةمتغيرات حقائق الأعمال الت

 :تنص المادة السابعة من اتفاقية نيويورك على ما يلي (8) 
 لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة الأطراف أو ‐١"    

حق   اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أيا من الأطراف المهتمة من أي   
يكون له في الاستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد اللذين يسمح ما قانون أو معاهدات 

 .البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج ذا القرار
 وباتفاقية جنيف المتعلقة  ١٩٢٣ ينتهي العمل ببروتوكول جنيف المتعلق بالشروط التحكيمية لعام    ‐٢"   

 فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن تصبح هذه الدول ملتزمة  ١٩٢٧الأجنبية لعام  بتنفيذ قرارات التحكيم 
 ."ذه الاتفاقية وبقدر التزامها ا

على ) ٢(؛ ذكر أن حلا كهذا لا يمكن الأخذ به إلا إذا توقّف تفسير المادة الثانية ٣٤٨المرجع نفسه، الفقرة  (9) 
اشتراط الكتابة، ولكن فُهم بدلا من ذلك أا تقرّر الحد الأقصى في أا قاعدة موحّدة ترسي الحد الأدنى في 

وارتئي أيضا أن أي تشريع نموذجي قد يعدّ بخصوص تكوين اتفاق التحكيم يمكن أن يتضمن . اشتراط الشكل
يسير   بغية ت ) ١٩٨٠فيينا،  ( من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع   ٧حكما على نسق المادة 

 ). من هذه الوثيقة٥٩ والحاشية ٣٠ إلى  ٢٦انظر أيضا الفقرات (التفسير بالإحالة إلى المبادئ المقبولة دوليا 
 .المرجع نفسه (10) 
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الحـالات الـتي يعجـز فـيها اتفـاق التحكيم عن الوفاء باشتراط الشكل المقرّر                ) علـيها بالضـرورة   
 )١١().٢(في المادة الثانية 

 الذي درسها في )١٢(وأحالـت اللجـنة تلـك المسـائل إلى الفـريق العـامل المعني بالتحكيم             -٣
 ).٢٠٠٠مارس / آذار٣١-٢٠فيينا، (دورته الثانية والثلاثين 

ونـاقش الفـريق العـامل في دورتـه الثانـية والـثلاثين السـبل الـبديلة لتحقيق تفسير أوسع                -٤
اعتماد إعلان أو قرار    ) أ(نة، وذلـك إمـا عن طريق        ، حسـبما ذكـرت  اللج ـ      )٢(لـلمادة الثانـية     

أو بـيان يتضـمن تفسـير اتفاقـية نـيويورك وينص على أنه، بغية منع الشك، يقصد بالمادة الثانية                    
تشــجيع التفســير الأوســع ) ب(أن تغطــي بعــض الحــالات أو أن يكــون لهــا أثــر معــيّن؛ أو ) ٢(

في ) ٢(محاكم الدول في تفسير المادة الثانية       لاتفاقـية نـيويورك باتـباع الـنهج الـذي اتبعته بعض             
المشار إليه فيما يلي باسم  ()١٣(ضـوء قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم التجاري الدولي          

وضع مبادئ توجيهية أو مذكرات حول      ) ج(؛ أو   ")قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكيم      "
الأونسـيترال النموذجي للتحكيم     مـن قـانون      ٧الممارسـة يمكـن أن تـنص عـلى اسـتخدام المـادة              

عـلى نحو ما جرت مناقشته في الفقرتين        ) ٢(كـأداة تفسـيرية بغـية توضـيح تطبـيق المـادة الثانـية               
 .A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 من الوثيقة ٣٤ و٣٣

وسـاد في الـدورة الثانـية والثلاثين للفريق العامل رأي مؤداه أنه إذا كان إدخال تعديل            -٥
قـية نـيويورك أو وضـع بــروتوكول مـلحق بهـا يحـتمل أن يفاقمـا عـدم الاتســاق         رسمـي عـلى اتفا  

القـائم في التفسـير وأن اعـتماد مـثل ذلـك الـبروتوكول أو الـتعديل مـن جانـب عدد من الدول                        
سـيحتاج إلى عـدد كـبير مـن السـنوات ويخلـق، في غضـون ذلـك، المـزيد مـن عـدم اليقين، فإن                         

أى الفريق العامل أن الإرشاد بشأن تفسير المادة الثانية         وإذا ارت . ذلـك الـنهج غـير عملي أساسا       
سـيكون مفـيدا في تحقـيق الهـدف المتمـثل في ضـمان تفسير موحّد يلبي احتياجات التجارة                   ) ٢(

________________ 
؛ بينما أعرب عن بعض التأييد لذلك الاقتراح، ارتئي من جهة أخرى أن التجربة   ٣٤٩المرجع نفسه، الفقرة  (11) 

ة جديدة والتصديق عليها على نطاق واسع قد تستغرق سنوات طويلة وأنه       تشير إلى أن عملية اعتماد اتفاقي  
وقيل إن النهج المقترح قد يكون ملائما بصفة   . سيسود في تلك الأثناء افتقار إلى التوحيد غير مستصوب

 انظر(خاصة لمعالجة عدد من الحالات الوقائعية المحدّدة التي تطرح مشاكل خطيرة في إطار اتفاقية نيويورك 
مثل تحويل الحقوق أو الالتزامات إلى  (غير أنه بخصوص عدد من تلك الحالات   ).  من هذه الوثيقة١الفقرة 

، ارتئي على نطاق واسع أن المسائل التي تنطوي عليها تعود إلى مسائل عامة تتعلق    )أطراف ثالثة غير موقّعة 
يما إذا كان من المستحسن وادي وبناء على ذلك، أعرب عن شكوك ف. بجوهر المعاملة الأساسية وصحتها

 .محاولة تناول تلك المسائل في سياق مجموعة من الأحكام موجهة في المقام الأول إلى تكوين اتفاق التحكيم 
 .٣٨٠ والفقرة ٣٥٠-٣٤٤المرجع نفسه، الفقرات  (12) 
 (13) A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 ٩ وحاشيتها رقم ٣٦، الفقرة. 
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الدولـية، قـرّر أن إصـدار إعـلان أو قـرار أو بـيان يتضـمن تفسـير اتفاقـية نيويورك ويجسّد فهما               
  )١٤(.ع مزيد من الدراسة بغية تقرير النهج الأمثلأوسع لاشتراط الشكل ينبغي أن يكون موض

 -نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢٠فييــنا، (وقــام الفــريق العــامل في دورتــه الثالــثة والــثلاثين   -٦
  -مــايو / أيــار٢١نــيويورك، (وفي دورتــه الــرابعة والــثلاثين ) ٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول١
  )١٥().٢(ن تفسيري بشأن المادة الثانية بمناقشة مشاريع أولية لإعلا) ٢٠٠١يونيه / حزيران١

ــثلاثين       -٧ ــة والـ ــه السادسـ ــامل في دورتـ ــريق العـ ــلى الفـ ــا عـ ــان معروضـ ــيويورك،(وكـ  نـ
نـص مشـروع الاعـلان عـلى الـنحو الذي اعتمد في الدورة الرابعة             ) ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٨-٤

 نشأت في التطبيق     وأعـاد تقيـيم الخيارات المختلفة المتاحة لمواجهة الصعوبات التي          )١٦(والـثلاثين 
 .قبل النظر في المشروع المنقح للإعلان التفسيري) ٢(العملي للمادة الثانية 

وبحــث الفــريق العــامل مطــوّلا الحجــج المخــتلفة الــتي ســيقت دعمــا لاقــتراحين لــتعديل   -٨
 وأقــر الفــريق العــامل بأنــه لا يســتطيع في تلــك  )١٧(.اتفاقــية نــيويورك واعــتماد إعــلان تفســيري 

التوصـل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي اعداد بروتوكول تعديلي أم صك               المـرحلة   
تفســيري لاتفاقــية نــيويورك، وبأنــه ينــبغي الابقــاء عــلى كــلا الخــيارين مفــتوحين ليــنظر فــيهما    

واتفــق الفــريق العــامل، في نفــس الوقــت، عــلى أنــه  . الفــريق العــامل أو اللجــنة في مــرحلة تالــية
د تقـديم الارشـاد بشـأن تفسير وتطبيق اشتراطات الكتابة في اتفاقية نيويورك              سـيكون مـن المفـي     

ويمكن تقديم اسهام قيّم لهذا الغرض في دليل اشتراع . بهـدف تحقـيق درجـة أعـلى مـن التوحـيد           
 مـن قـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم، الذي طلب إلى    ٧مشـروع الـنص المـنقح لـلمادة        

ــيه    ــنظر ف ــة اعــداده لي ــباط تيســيري "الفــريق العــامل مســتقبلا، باقامــة   الأمان بــين الأحكــام  " ارت
الجديــدة مــن قــانون الأونيســترال الــنموذجي للتحكــيم واتفاقــية نــيويورك، ريــثما يــتخذ الفــريق 

مــن الاتفاقــية عــلى الوجــه  ) ٢(العــامل قــرارا ائــيا بشــأن كيفــية معالجــة تطبــيق المــادة الثانــية    
 )١٨(.الأفضل

________________ 
 (14) A/CN.9/468٩٩-٨٨رات ، الفق. 
 (15) A/CN.9/485 و٧٧-٦٠، الفقرات A/CN.9/487 على التوالي؛ ويرد آخر مشروع إعلان  ٦٣-٤٢، الفقرات ،

 .٤١، الفقرة A/CN.9/508نظر فيه الفريق العامل في الوثيقة  
 .٤١المرجع نفسه، الفقرة  (16) 
 .٤٨-٤٢المرجع نفسه، الفقرات  (17) 
 .٤٩المرجع نفسه، الفقرة  (18) 
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تراضـات عـلى سـير العمـل ذلـك، أعـرب عـن الـرأي القائل بأن مجرد                   وبيـنما لم تـثر اع      -٩
ــادة       ــتراع مشــروع الم ــيل لاش ــر في دل ــناول الأم ــة ت ــانون الأونســيترال    ٧محاول ــن ق ــدة م  الجدي

. الـنموذجي للتحكـيم، يمكـن أن يمس بمبدأ النظر في بروتوكول تعديلي ممكن لاتفاقية نيويورك              
ورك في دليل اشتراع، أي نص فرعي يمكن الشك في          وقـيل ان طرح مسائل تتعلق باتفاقية نيوي       

قيمـته القانونـية ويـلحق بحكم جديد في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، الذي هو ذاته                
وذكـر أن مـن الأفضـل عدم القيام، بأي شكل من            . لـيس صـكا ملـزما، عمـل ذو أثـر عكسـي            

ــثيرها تفســير اشــتراط     ــناول المســائل الــتي ي ــة ت ــيويورك الأشــكال، بمحاول ــية ن .  الكــتابة في اتفاق
  )١٩(.وأحاط الفريق العامل علما بتلك التعليقات

ويمكـن لاستقصـاء الكيفــية الـتي تحــدّد بهـا المحـاكم مــا يشـكّل اتفاقــا مكـتوبا في اتفاقــية         -١٠
ــنة بشــأن شــكل اتفــاق التحكــيم      ــيويورك أن يســاعد عــلى اســتبانة تفســيرات المحــاكم المتباي . ن

لكيفية التي فسّرت بها المحاكم اشتراطات الكتابة الواردة في المادة الثانية      وتبحـث هـذه المذكرة ا     
مـن اتفاقـية نيويورك أن تساعد على   ) ١(وتستقصـي إلى أي مـدى يمكـن لـلمادة السـابعة          ) ٢(

 .تحديث اشتراط الشكل فيما يتعلق باتفاقات التحكيم
  

   نيويورك    من اتفاقية ) ٢(تفسير محاكم الدول للمادة الثانية      -أولا  
   "وثائق متبادلة     "و " توقيع  "تفسير مصطلحي         -ألف  

  ملاحظة عامة     
من اتفاقية نيويورك   ) ١(تعريفا لمصطلح يرد في المادة الثانية       ) ٢(تتضـمن المـادة الثانـية        -١١

عــلى ) ٢(وتــنص المــادة الثانــية ". بــأي اتفــاق مكــتوب"ويقتضــي أن تعــترف الــدول المــتعاقدة  
والطريقة ". اشتراط الشكل "المعروف أيضا باسم    " الكتابة"للوفـاء باشـتراط     طريقـتين محتملـتين     

الأولى هـي عـندما يكـون أي شـرط تحكـيم يـرد في عقـد أو أي اتفـاق تحكـيم موقّعـا علـيه من                            
والطـريقة الثانـية هـي عندما يكون أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم                   . الطـرفين 

وباشـتراط أي مـن التوقيع أو تبادل الوثائق، فإن اشتراط           . ادلةواردا في رسـائل أو برقـيات متـب        
 .الشكل يكفل أن يكون اتفاق الطرفين على التحكيم مسجّلا صراحة

  

________________ 
 .٥٠المرجع نفسه، الفقرة  (19) 
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  اشتراط التوقيع أو تبادل الوثائق على نحو صارم      
ــيقا صــارما الاشــتراطات المحــدّدة         -١٢ ــن القضــايا، تطب ــدد م ــدول، في ع طبّقــت محــاكم ال

ــادة   ــية بمقتضــى الم ــرارات التحكــيم إلا عــندما يكــون العقــد     ) ٢(الثان ولم توافــق عــلى إنفــاذ ق
 أو واردا في    )٢٠(يتضـمن شـرط تحكـيم أو عـندما يكون اتفاق التحكيم موقّعا عليه من الطرفين               

ــبادلة  ــيات مت ــدول بصــرامة    )٢١(.رســائل أو برق  وفي سلســلة مــن القضــايا، اشــترطت محــاكم ال
 بيد أنه لا يبدو أن      )٢٢(.ع الطرفين أو تبادل الوثائق بينهما     القـبول الصـريح إمـا عـن طـريق توقـي           

________________ 
،  )١٩٩٩(تقرير ستوكهولم للتحكيم  (١٩٩٩أغسطس / آب١٦ -النرويج، محكمة استئناف هالوغالاند  (20) 

اعتبرت المحكمة أن العقد المبرم عن طريق تبادل الرسائل الإلكترونية بالإشارة إلى  ): ١٢١ رقم ٢الد 
 لا يشكّل اتفاق تحكيم مكتوبا وفقا للمادة  (GENCON" charter party")" جنكون"مشارطة استئجار السفن 

من اتفاقية نيويورك، وخلصت المحكمة إلى أن الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع نسخة من مشارطة         ) ٢(الثانية 
بالاشتراطات الأساسية للحماية القانونية التي تنص عليها "، التي لم تكن موقّعة، لم تكن تفي "جنكون"

 North American Soccer League قضية شركة   -هولندا، المحكمة الابتدائية في دوردرخت     ؛"الاتفاقية

Marketing, Inc.) ضد شركة ) الولايات المتحدة الأمريكيةAdmiral International Marketing and Trading 

BV )هولندا (  وشركةFrisol Eurosport BV) الجاري حولية التحكيم (١٩٨٢أغسطس  / آب١٨، )هولندا 
 ,No. 8) ٢٠٠٢يونيه  / حزيران١٣ –؛ ألمانيا، محكمة استئناف براندنبرغ )٤٩٠، الصفحة )١٩٨٥(العاشرة 

Sch 2/01) قضية -؛ اسبانيا، المحكمة العليا Delta Cereales España )ضد شركة ) اسبانياBarredo Hermanos 

SA ،الصفحة   )٢٠٠١(ادسة والعشرون حولية التحكيم التجاري الس  (١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٦ ،
لم يوافَق على إنفاذ قرار التحكيم لأن الوثيقة التي قدمها الطرفان، والتي تتضمن شرط التحكيم، لم  ): ٨٥٤

 .تكن موقّعا عليها
 Karlضد شركة  ) هولندا (Hardhout Import BV قضية شركة  -هولندا، محكمة الاستئناف في هيرتوغنبوش  (21) 

Schlueter KG (GmbH & Co)) حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرين   (، ١٩٩٥يوليه / تموز١٤، )ألمانيا
اتفاق التحكيم الوارد في شروط العقد العامة والذي وقّع عليه أحد الطرفين       ): ٦٤٣الصفحة  ) ١٩٩٦(

؛   ساري المفعولوأرسله بواسطة الفاكس إلى الطرف الآخر الذي وقّع الوثيقة وأعادها بواسطة الفاكس، اعتبر  
: (OGH 22.5.1991, 3 Ob 73/91, SZ 64/61)، القضية  ١٩٩٩مايو / أيار٢٢ -النمسا، محكمة الاستئناف 
بناء على طلب الطرف المعارض (رأت احدى المحاكم أنه يمكن رفض الإنفاذ   ، )١(فيما يتعلق بالمادة الخامسة 

 الولايات   ؛)"٢(بصورة محددة وشاملة في المادة الثانية الواردة "إذا لم يجر الوفاء باشتراطات الشكل  ) للإنفاذ
ضد شركة    ".Sen Mar, Inc" قضية شركة   -المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك     

"Tiger Petroleum Corporation" )774رقم ) (١٩٩١ F Supp. 879 :(  رت المحكمة أن شرط التحكيم لاقر
اذ بمقتضى اتفاقية نيويورك إلا إذا ورد في وثيقة مكتوبة موقّعة أو في رسائل متبادلة؛ ولم يكن يكون قابلا للإنف

هناك اتفاق قابل للإنفاذ في تلك القضية لأن اتفاق التحكيم لم يرد إلا في تلكس اعترض عليه بكليته الطرف      
 .الأخر

 Justin و Richard Bothell قضية   -لاية واشنطن  الولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الغربية من و     (22) 

Bothell و ،d/b/a Atlas Technologiesو ،Atlas Bimetals Labs Inc. ضد شركة Hitachi Zosen Corp

رأت المحكمة عدم وجود أي إشارة على ظاهر   ): F Supp 2d 1048 97 رقم  (٢٠٠٠ مايو/أيار ١٩ وآخرين؛
 .ادلة بين طرفي اتفاق التحكيمأوامر الشراء أو أي وثيقة أخرى متب  
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 بصورة منفصلة أو أن الطرفين      )٢٣(المـبدأ يقتضي أن يكون شرط التحكيم قد ووفق عليه كتابة          
 وقـد خلصـت محكمـة واحدة على الأقل إلى أنه يجب عدم الخروج            )٢٤(.ناقشـاه بصـورة محـدّدة     

ــيها أن اتفــاق التحكــيم الــذي لم يــف    عــلى اشــتراط الشــكل، حــتى في الحــالات الــتي ي    ــيّن ف تب
 )٢٥(.سـيكون مخالفـا لمـبادئ حسن النية       ) ٢(باشـتراط الشـكل المنصـوص علـيه في المـادة الثانـية              

وقـد كانـت لهذه الاشتراطات الغلبة على اشتراطات القوانين الوطنية المتشدّدة بشكل أو بآخر               
  )٢٦(). أدناه٣٢انظر الفقرة (

________________ 
ضد شركة   ) ألمانيا ("Krauss Maffei Verfahrenstechnik GmbH" قضية شركة -ايطاليا، المحكمة العليا  (23) 

"Bristol Myers Squibb") حولية التحكيم التجاري السادسة والعشرون    (٢٠٠٠مارس / آذار١٠، )ايطاليا 
نه لم يكن من الضروري الموافقة على شرط التحكيم خطيا   أعلنت المحكمة أ ): ٨١٦، الصفحة  )٢٠٠١(

بصورة منفصلة، غير أن ذلك الشرط يكون ساري المفعول عندما يرد في وثيقة موقّعا عليها من جانب الطرفين     
حالما يتضح أن الطرفين يجب أن يوقّعا على شرط التحكيم وأن نيتهما المطلقة هي إحالة النـزاع       : "المنتعاقدين
كّمين يجب أن تظهر بشكل لا لبس فيه، فإن شرط التحكيم لا يكون، نتيجة لذلك، ساري المفعول     إلى مح

التي قبل   (...) التي وقّع عليها البائع الأجنبي ولا يظهر في الوثيقة  (...) في الوثائق (...) عندما يكون واردا 
 ."فيها المشتري عرض البائع

 International Tradingضد شركة   ) كوريا (Kukje Sangsa Co Ltd قضية شركة   -كوريا، المحكمة العليا  (24) 

(London) Ltd) حولية التحكيم التجاري السابعة عشرة   (١٩٩٠أبريل / نيسان١٠، )المملكة المتحدة 
) ٢(ارتأت المحكمة أنه تم الوفاء باشتراط الشكل المنصوص عليه في المادة الثانية      ): ٥٦٨، الصفحة   )١٩٩٢(

عقد البيع عن طريق قبول طلبات الشراء وفقا للشروط الواردة فيه، بما فيها شرط التحكيم؛ عندما أبرم 
ورفضت المحكمة حجة المدعى عليه التي مفادها أن شرط التحكيم لم يقبل لأنه طبع بأحرف أصغر من أحرف 

 .الأحكام والشروط الأخرى ولأن الطرفين لم يناقشاه
 Finncold sasضد شركة ) المملكة المتحدة (Robobar Limited قضية شركة -ايطاليا، المحكمة العليا  (25) 

): ٧٣٩، الصفحة  )١٩٩٥(حولية التحكيم التجاري العشرون   (١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول٢٨، )ايطاليا(
ردت الحجة التي مفادها أن الطعن في سريان مفعول شرط التحكيم مخالف لحسن النية وذلك على أساس أنه  

 . المستطاع الخروج على اشتراطات الشكلمن غير
فيما يتعلق بالمادة : (OGH 22.5.1991, 3 Ob 73/91, SZ 64/61) ١٩٩١مايو  / أيار٢٢ -النمسا، المحكمة العليا  (26) 

إذا لم يجر الوفاء  ) بناء على طلب الطرف المعارض للإنفاذ(، رأت المحكمة أنه يمكن رفض الإنفاذ )١(الخامسة 
 - OLG Schleswig؛ ألمانيا، محكمة ")٢(الواردة بصورة محددة وشاملة في المادة الثانية "كتابة باشتراطات ال

تبطل أي قانون وطني يتعلق  ) ٢(قررت المحكمة أن المادة الثانية  :(SchH 05/99 16)، ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠
ون الوطني على تفسير ونطاق اتفاق باشتراطات الشكل وأن مبدأ التفسير المستقل يعني أنه لا يمكن تطبيق القان 

 ٢١، )سويسرا(ضد شركة إعادة تأمين ) السويد( قضية شركة تأمين  -، المحكمة العاليا التحكم؛ سويسرا
قررت المحكمة أن   ): ٨٠٠، الصفحة )١٩٩٧(حولية التحكيم التجاري الثانية والعشرين  (١٩٩٥مارس /آذار

التي ينبغي أن تفسر بصورة منفصلة بدون مساعدة ) ٢( الثانية اشتراطات الشكل تتقرر حصرا بمقتضى المادة
قررت المحكمة أنه  : (Sch 08/98 9) ١٩٩٩يونيه  / حزيران٢٢ - OLG Koeln، محكمة )ألمانيا (؛ القانون الوطني

عندما وقّع الطرفان على عقد يتضمن شرط    ) ٢(تم الوفاء باشتراط الشكل المنصوص عليه في المادة الثانية 
 .متحكي
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  شكل البديلة مزيج من اشتراطات ال      
 خلصت )٢٧(إلى جانـب الحـالات الـتي يكـون فيها الطرفان قد وقّعا على نفس الوثيقة،           -١٣

محـاكم الـدول إلى ضـرورة وجـود التوقـيع حيـثما يوجـد مـزيج مـن اشتراطات الشكل البديلة،            
فاعترفـت بأن يسري مفعول اتفاق التحكيم عندما يكون الطرفان قد قاما بالوفاء إما باشتراط               

وقــيع أو باشــتراط تــبادل الوثــائق، ولكــن بــأن لا يســري مفعولـــه حيــثما لا يطــبّق إلا طــرف  الت
 واسـتنادا إلى المفهـوم الـذي يقضـي بوجـوب وجـود اتفـاق متبادل                )٢٨(.واحـد اشـتراط الكـتابة     

عـلى إجـراء التحكـيم، إمـا عـن طريق التوقيع أو تبادل الوثائق، استبعدت المحاكم بصورة عامة           
 حـتى إن أكدهـا الطـرف الآخر كتابة أو حتى إن مثُل الطرفان    )٢٩(م الشـفهية،  اتفاقـات التحكـي   

 ولم تسمح )٣٢(. أو تنفيذ للعقد   )٣١( أو كـان هناك قبول ضمني      )٣٠(في وقـت لاحـق أمـام المحكّـم        

________________ 
حولية التحكيم  (Ob 120/77, SZ 51/18 3، ١٩٧٨فبراير / شباط٢١ - (OGH)النمسا، المحكمة العليا  (27) 

 ).٤١٨، الصفحة  )١٩٨٥(التجاري العاشرة 
 ؛ (OGH 7.11.1979, 3 Ob 144/79, SZ 52/160)، ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٧ -النمسا، المحكمة العليا  (28) 

ضد شركة    ) بنما (Universal Peace Shipping Enterprises SA قضية شركة  - ايطاليا، المحكمة العليا
Montedipe SpA) ١٩٩٢(حولية التحكيم التجاري السابعة عشرة  (١٩٩١مارس / آذار٢٨، )ايطاليا( ،

رأت المحكمة أن عقد البيع الشفهي وسند الشحن الذي تضمن شرط التحكيم والذي أرسله  ): ٥٦٢الصفحة 
 .من اتفاقية نيويورك) ٢( بدون توقيع لا يفيان باشتراط الشكل الذي تنص عليه المادة الثانية أحد الطرفين

 ،Societa Italiana Impianti SpA ضد شركة      "Marc Rich & Co AG" قضية شركة  -ايطاليا، المحكمة العليا  (29) 
أُبرم العقد  ): ٥٥٤ ة، الصفح  )١٩٩٢(حولية التحكيم التجاري السابعة عشرة        (١٩٩١مارس  / آذار٢٨

 أرسلت تلكسا في وقت لاحق يتضمن مزيدا من    Marc Richعن طريق تبادل التلكسات، وبما ان شركة  
 ولم تقبله، تبين للمحكمة أنه لا    Impiantiالشروط في العقد، بما في ذلك شرط تحكيم ولم ترد عليه شركة 
 ثم فإن لدى المحاكم الإيطالية اختصاص يوجد ما يثبت وجود اتفاق مكتوب متبادل بشأن التحكيم ومن

فيما يتعلق بشروط التحكيم المتصلة بالتحكيم الأجنبي يكون الشكل  "بالنظر في القضية؛ وقررت المحكمة أنه 
 ."الكتابي مطلوبا دائما بمقتضى اتفاقية نيويورك

 ، الصفحة     )١٩٧٧(نية حولية التحكيم التجاري الدولي الثا   ) (١٩٧١( دوسلدورف OLGألمانيا، محكمة  (30) 
٢٣٧.( 

؛ إيطاليــا، المحكمــة (Sch 03/2000 1)، ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ - روستوك OLGألمانيا، محكمة  (31) 
/  كانون الثاني٢٥، Societa Italiana Impianti SpA ضد شركة Marc Rich & Co AG قضية شركة -العليــا 
 ).٥٥٤، الصفحة  )١٩٩٢(السابعة عشرة حولية التحكيم التجاري  (، ١٩٩١يناير 

 Finncold sasضد شركة ) المملكة المتحدة (Robobar Limited قضية شركة -إيطاليا، المحكمة العليا  (32) 
 ).٧٣٩، الصفحة )١٩٩٥(حولية التحكيم التجاري العشرون   (١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول٢٨، )إيطاليا(
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كذلــك بالاعــتراف باتفــاق التحكــيم عــن طــريق الاســتخدام المســبق المنــتظم للشــروط العامــة     
  )٣٣(.للتجارة

  
  ات بشأن اشتراط التوقيع   تباين التفسير   

ــية      -١٤ ــيه في المــادة الثان ) ٢(لم تقــم محــاكم الــدول بتفســير اشــتراط التوقــيع المنصــوص عل
ــقا  ــاكم        . تفســيرا متس ــرارات مح ــك الشــأن في ق ــنة في ذل ــلى تفســيرات متباي ــثور ع ويمكــن الع

ــبادل الولايــات في الولايــات المــتحدة الــتي رأت، في بعــض الحــالات، أن اشــتراط التوقــيع أو     ت
لا ينطـبق إلا عـلى اتفـاق التحكـيم، بخـلاف العقد، وليس              ) ٢(الوثـائق الـوارد في المـادة الثانـية          
من نظامين ) ٢( ووفقا لذلك التفسير، تتألف المادة الثانية )٣٤(.عـلى شـرط تحكـيم يـرد في عقد         

________________ 
 Marea ضد شركة James Allen (Ireland) Ltd قضية شركة -ي هولندا، محكمة الاستئناف في لاها (33) 

Producten B.V.) الصفحة   ) ١٩٨٥(حولية التحكيم التجاري العاشرة   (١٩٨٤فبراير / شباط ١٧، )هولندا
 معاملة سابقة وفقا لشروط معتادة تضمنت شرط تحكيم؛   ٢٥كان الطرفان قد أبرما ما لا يقل عن  ): ٤٨٥

، موضع النـزاع، فلم تشر إلى تلك الشروط المعتادة وقررت المحكمة أن الاستخدام السابق  أما المعاملة الأخيرة
لا يمكن أن يشكّل اتفاق تحكيم قابلا للإنفاذ في الحالة  ) تتضمن شرط تحكيم(المنتظم لشروط عامة في التجارة 

المشار إليه  " الاتفاق المكتوب"ط التي لم يشر فيها بالتحديد إلى تلك الشروط العامة؛ وذكرت المحكمة أن اشترا      
 .في اتفاقية نيويورك يحول دون اللجوء إلى مثل ذلك الاستخدام المستمر 

ضد  Sphere Drake Insurance plc شركة قضية -الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف الدورية الخامسة  (34) 
 لية التحكيم التجاري العشرون حوF 3d (666 ،) 16 (١٩٩٤مارس / آذار٢٣، Marine Towing, Incشركة 

وذكر الطرف . كانت القضية تتعلق بعقد تأمين لم يوقّع عليه الطرف المؤمن عليه ): ٩٣٧، الصفحة  )١٩٩٥(
بالمعنى المقصود في اتفاقية    " اتفاق مكتوب"المؤمن عليه أنه بسبب عدم توقيعه على العقد، لم يكن هناك     

 للإنفاذ بمقتضى اتفاقية نيويورك، لا بد من أن يكون العقد الذي يتضمن  نيويورك؛ وأنه لكي يكون العقد قابلا 
شرط التحكيم موقّعا عليه من الطرفين أو أن يكون الطرفان قد دلّلا على موافقتهما عليه عن طريق رسائل 

" الاتفاق المكتوب"وقد رفضت المحكمة ذلك التفسير وقررت أن تعريف اتفاقية نيويورك بشأن . متبادلة
واردا في  ) ب(موقّعا عليه من الطرفين أو  ) أ(اتفاق تحكيم  ) ٢(شرط تحكيم يرد في عقد أو ) ١(تضمن إما ي

المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية    عن الصادر وأشارت المحكمة في قرارها إلى القرار . رسائل أو برقيات متبادلة
 رقم  ) ١٩٩١ (Tiger Petroleum Corporation ضد شركة Sen Mar, Incمن ولاية نيويورك في قضية شركة 

)(774 F Supp. 879 كان لها رأي مخالف بشأن تفسير المادة الثانية  التي)ولكنها امتنعت عن اتباعه)٢ ،. 
 Stony Brook Marineاتبع في قضية شركة  ) ١٩٩٤ (Sphere Drake ومن ثم فإن التفسير المتعلق بقضية شركة  

Transportation Corporation  ضدLeslie Wiltonو Compagnie d’Assurances Maritimes Aeriennes et 

Terrestresو Lev A. Osman) 94رقم ) ١٩٩٦ CV 5880 (JS) ،  التي تتعلق بشرط تحكيم يرد في شهادة تأمين
سددت بعد حدوث الهلاك ولم يوقّع عليها المؤمن عليه، ولكنها تشير إلى قسيمة طلب مكتوبة أعدها كدليل 

) ١٩٩٤ (Sphere Drakeويبدو أن التفسير المتعلق بقضية شركة    . ؤمن عليه، ووقّعت عليها شركة التأمين الم
 Jacobson ضد Polytek Engineeringعلى المحكمة المحلية الأمريكية في منيسوتا في قضية شركة أثر أيضا 

Companiesو Jacobson Inc.) ١٩٩٧ ( 984 رقم F Supp 1238 )ا لم تذكر القضية صراحة، خلصت    مع أ
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موقّعــا علــيه مــن  ) أ(اتفــاق تحكــيم "والآخــر " شــرط تحكــيم يــرد في عقــد "منفصــلين أحدهمــا 
وقد اتبع ذلك التعليل فيما بعد في قرار        ". واردا في رسائل أو برقيات متبادلة     ) ب(لطـرفين أو    ا

" شرط تحكيم يرد في عقد    "صـادر عـن محكمـة ابتدائية رأت أن طلبات الشراء غير الموقّعة تمثل               
 بــيد أنــه تجــدر الملاحظــة بــأن ذلــك  )٣٥(.وبذلــك لا يغطــيها اشــتراطا التوقــيع أو تــبادل الوثــائق 

ــتحدة أو مــن     )٣٦(تفســير نقــض في الاســتئناف، ال ــات الم ــبع عــلى نطــاق واســع في الولاي  ولم يتّ
ــريف     . جانــب محــاكم دول أخــرى   ــدول أن تع ــاق "وفي قضــايا أخــرى، أكــدت محــاكم ال اتف

يقتضــي أن يكـون ذلــك الاتفـاق، ســواء كــان شـرط تحكــيم أم اتفاقـا يــرد في عقــد،     " مكـتوب 
 )٣٧(.في سلسلة من الرسائل أو البرقيات المتبادلة بين الطرفينموقّعا عليه من الطرفين أر واردا 

________________ 
إلى أن طلب الشراء غير الموقّع عليه الذي أشار مرتين إلى عقد مرفق يرد فيه شرط التحكيم والذي جرى  

 .)تنفيذه جزئيا من جانب الطرف الذي يحاول تجنب التحكيم، يفي باشتراط الكتابة
 Lark ضد شركة .Kahn Lucas Lancaster, Inc قضية شركة   –الولايات المتحدة، المحكمة المحلية   (35) 

International Ltd) 95رقم  ) (١٩٩٧أغسطس  / آب١١ CIV 10506 :(    اتبعت المحكمة قضية شركةSphere 

Drake Insurance plc ضد شركة Marine Towing Inc. ، وامتنعت عن اتباع قضية شركةSen Mar Inc. ضد 
 بطلبات شراء نفذها المدعى عليه ولكنه لم يوقّع كانت القضية تتعلق: Tiger Petroleum Corporationشركة 

الاتفاق  "شرط التحكيم الذي يرد في العقد يكفي لتغطيته باتفاقية نيويورك؛ وأن "عليها؛ ورأت المحكمة أن 
ليس من الضروري أن يكون إما موقّعا عليه من الطرفين أو يرد في رسائل أو برقيات متبادلة، ما  " المكتوب

 ٣٦انظر الحاشية (ولدى الاستئناف ." درة، خلافا لذلك على أن تجد شرط تحكيم في العقددامت المحكمة قا
 .)٢(رفض ذلك التفسير للمادة الثانية ) أدناه

 ضد شركة .Kahn Lucas Lancaster, Inc قضية شركة –الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف الدورية الثانية  (36) 
Lark International Ltd ،١٩٩٩يوليه /ز تمو٢٩ (186 F 3d 210) :  اتفاق مكتوب"قالت المحكمة إن تعريف" 

يقتضي أن يكون ذلك الاتفاق، سواء كان اتفاق تحكيم أم شرط تحكيم يرد في عقد موقّعا عليه من الطرفين  
 .أو واردا في سلسلة من الرسائل أو البرقيات المتبادلة بين الطرفين

من جانب المحكمة المحلية    في قضايا لاحقة  Kahn Lucasتئناف المتعلق بقضية شركة   اتبع التعليل المقدم في الاس  (37) 
 ١٤، .Marcus Trading Inc ضد شركة Coutinho Caro & Co USA Incفي كونتكت كما في قضية شركة 

؛ ومن   WL 565465رقم  ) ٢٠٠٠ (Aetna International ضد Judy Tien Lo، وقضية   ٢٠٠٠مارس /آذار
 ,.Chloe Z Fishing Coة المحلية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا في قضية شركة    جانب المحكم

Inc ضد شركة Odyssey Re (London) Ltd ،109، رقم ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٩ F Supp 2d 1236 ، حيث
 )١٩٩٩ (Kahn Lucasلاحظت المحكمة التفسيرات المختلفة وأعربت عن تفضيلها للتفسير المتعلق بقضية شركة 

، ملاحظة مع ذلك أنه لا يمكن تطبيق وقائع قضية شركة   ))١٩٩٤ (Sphere Drakeبدلا من قضية شركة  (
Kahn Lucasوقد اتبعت المحاكم التفسير المتعلق بقضية شركة   .  على القضية الحاليةKahn Lucas   صراحة في 

 Bothell and قضية شركة   –ة واشنطن الغربية   المحكمة المحلية الأمريكية لمنطق :عدد من القضايا الأخرى

Bothell ضد شركة Hitachi Rosen Corporation ،97رقم  (٢٠٠٠مايو / أيار١٩ F Supp 2d 1048 ( حيث
 رفضت المحكمة اقتراحا بوقف الإجراءات القانونية على أساس تفسير حصري جدا لتبادل الوثائق؛ وقد  

 أيضا في قضية في المملكة المتحدة   Kahn Lucasتعلق بقضية شركة ذُكر التعليل الوارد في الاستئناف الم
 ضد XL Insurance Ltdحيث نظرت المحكمة التجارية التابعة لشعبة مجلس الملكة الخاص، في قضية شركة   
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  تباين التفسيرات بشأن اشتراط تبادل الوثائق         
وقد . لم تقـم محـاكم الـدول بتفسـير اشـتراط تـبادل الوثـائق بين الطرفين تفسيرا متسقا                  -١٥

ة التي يرد   تفسيرا ضيقا بحيث يعني أن الوثيق     " تبادل"قامـت بعـض محـاكم الـدول بتفسـير كلمة            
فــيها شــرط أو اتفــاق تحكــيم ينــبغي أن يعــيدها الطــرف الــذي أرســلت إلــيه إلى الطــرف الــذي  

 ووفقــا لذلــك الاتجــاه في الســوابق القضــائية، فــإن الاشــتراط بــأن يكــون  )٣٨(.أرســلها في الــبدء
وأن يكـون هـناك لذلـك عـرض مكـتوب بشـأن عقـد يـرد فـيه شـرط تحكيم أو                   " تـبادل "هـناك   

 وفي قضــايا )٣٩(.بول مكــتوب يســتثني مجموعــة كــبيرة مــن الحــالات الوقائعــية اتفــاق تحكــيم وقــ
أخـرى، كانـت الإشـارة إلى شرط أو اتفاق تحكيم في رسائل لاحقة صادرة عن الطرف الذي                  
أُرسـل إلـيه شـرط أو اتفـاق التحكـيم قد اعتبرت كافية للوفاء باشتراط الشكل المنصوص عليه                   

 )٤٠().٢(في المادة الثانية 

  
 تطبيق مبادئ أخرى حيث لا يجري الوفاء باشتراطات الشكل بصورة  -باء 

  أو بأخرى
  (”estoppel“)" الإغلاق الحكمي   ("الاعتماد على تصرف الطرفين         

نشـأت المسـألة بشـأن مـا إذا كـان الطـرف الـذي تصـرف فيما يتعلق باتفاق التحكيم                      -١٦
 حسن النية، من التذرع بعدم      بصـورة محـددة، دون اعـتراض، يمـنع في وقـت لاحـق، لأسـباب               

ولا ). ٢(الامتـثال لاتفـاق التحكـيم ذي الشـكل المكـتوب، حسـبما تقتضـي ذلك المادة الثانية           
 .يوجد في السوابق القضائية أي دليل على ج يؤخذ به

وقـد اعترفــت محــاكم الــدول، في عــدد مـن القــرارات، باتفــاق التحكــيم بــدون وجــود    -١٧
 أو )٤١(الطــرفين، إمــا بالــرجوع إلى مــبادئ قــانون العقــود الداخــليكــتابة، اســتنادا إلى تصــرف 

________________ 
Owens Corning ،2، رقم   ٢٠٠٠يوليه   / تموز٢٨ Lloyd’s Rep 500)    حولية التحكيم التجاري السادسة

 ).٨٦٩، الصفحة )٢٠٠١(والعشرون 
، ١١، القضية رقم )١٩٧٦(حولية التحكيم التجاري الأولى  (، )١٩٧٤(ايطاليا، محكمة استئناف نابولي  (38) 

 ).١٩٣الصفحة 
 .١٢، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1الوثيقة   (39) 
،  ٢٩، القضية رقم  )١٩٧٩(حولية التحكيم التجاري الرابعة  (، )١٩٧٧(ايطاليا، محكمة استئناف فلورنسا  (40) 

 ).٢٨٩الصفحة 
ضد ) الولايات المتحدة (Mary D. Slaney قضية  –الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف الدورية السابعة  (41) 

International Amateur Athletic Federation) حولية التحكيم التجاري    (٢٠٠١مارس / آذار٢٧، )موناكو
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، تتيح  "يجوز رفض الاعتراف  "؛ أي   )١(باعتـبار أن الصـيغة الجوازيـة الـواردة في المادة الخامسة             
 )٤٢(.لـلمحاكم بعـض المـرونة في تقريـر مـا إذا كـان اتفـاق التحكـيم قـد أبـرم بصـورة صحيحة              

أن عدم وجود شكل مكتوب قد جرى الوفاء به عن          واضـافة إلى ذلـك، رأت إحـدى المحـاكم           
 بــيد أن الحــدود المفروضــة عــلى تطبــيق هــذا )٤٣(.طــريق المشــاركة في التحكــيم بــدون اعــتراض

المــبدأ كانــت أقــل وضــوحا، إذ جــاء في بعــض قــرارات المحــاكم أن التصــرفات الخاصــة بالتنفــيذ 
 تستنتج بأن الطرف رغب     يجـب أن تشـير مباشـرة إلى اتفاق التحكيم أو تسمح للمحكمة بأن             

 )٤٤(.في قبول اتفاق التحكيم
  

  إدراج شرط أو اتفاق التحكيم بمجرد الإشارة أو العلاقات التجارية المعتادة         
لم تعـالج اتفاقـية نـيويورك مسـألة الاعـتراف بشـرط أو اتفـاق تحكـيم يتـبين، رغم عدم                   -١٨

 .ات متبادلة بالإشارة فحسبوفائه باشتراط الشكل، أنه مدرج في عقد أو رسائل أو برقي

________________ 
قررت المحكمة أنه يجوز للأطراف التي لم توقّع على اتفاق   ): ١٠٩١، الصفحة )٢٠٠١(السادسة والعشرون 

 .التحكيم أن يكونوا، مع ذلك، ملزمين بمبادئ العقد والوكالة المعتادة، بما في ذلك الإغلاق الحكمي 
 China Nanhai Oil Joint Service Corporation Shenzhen Branch قضية -هونغ كونغ، المحكمة العليا  (42) 

حولية التحكيم التجاري    (١٩٩٤يوليه / تموز١٣، Gee Tai Holdings Co Ltdضد شركة ) الشعبيةالصين (
حللت المحكمة المبدأ القانوني للإغلاق الحكمي وارتأت أن المبدأ موجود   ): ٦٧١، الصفحة )١٩٩٥(العشرون 

 .في صلب اتفاقية نيويورك
حولية  ) (١٩٨٤ (٤٤٥٨ة ضد شركة ألمانية، القرار رقم  قضية شركة يوناني-اليونان، محكمة استئناف أثينا  (43) 

عولج عدم وجود الشكل المكتوب عن طريق  ): ٦٣٨، الصفحة  )١٩٨٩(التحكيم التجاري الرابعة عشرة 
المشاركة في التحكيم بدون اعتراض؛ ولبلوغ ذلك الاستنتاج، طبقت المحكمة القانون الداخلي الذي يحكم   

 .)من اتفاقية نيويورك) ١(رة إلى المادة السابعة بدون الإشا(اجراءات التحكيم 
 Barredo Hermanosضد شركة  ) اسبانيا (Delta Cereales Espana SL قضية شركة   -اسبانيا، المحكمة العليا  (44) 

SA) ٢٠٠١(حولية التحكيم التجاري السادسة والعشرون    (١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول٦، )اسبانيا(  ،
فسير المحكمة إلى التأكد، من الاتصالات ومستندات الطرفين، ما إذا كانا يرغبان يهدف ت"): ٨٥٤الصفحة 

؛ غير أنه في هذه "في إدراج شرط التحكيم في عقدهما أو القيام، بصورة عامة، بعرض نزاعهما على التحكيم
ت المادة  شرط تحكيم يفي بمقتضياBarredo أو شركة Deltaالقضية، لم تتضمن الوثائق التي قدمتها شركة  

 C Import قضية شركة  - سويسرا، محكمة استئناف جنيف لأا لم تكن موقّعة من الطرف الآخر؛ ) ٢(الثانية 

and Export Company) الصين الشعبية ( ضد شركةG SA) ١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول١١، )سويسرا ،
 المحكمة أن اتفاقية نيويورك  ذكرت): ٧٦٤، الصفحة )١٩٩٨(حولية التحكيم التجاري الثالثة والعشرون  (

تسمح، إلى جانب المستندات المكتوبة والموقّعة، بالمستندات الأقل دقة من حيث الشكل ولكنها مقبولة في  
 .العرف التجاري للطرفين
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تقتضي بأن  ) ٢(وفـيما يـتعلق بـالإدراج بالإشـارة، رأت محاكم الدول أن المادة الثانية                -١٩
ما لم تكن هناك علاقة عمل متواصلة )٤٥(اتفـاق التحكـيم يجب أن يشار إليه في العقد الرئيسي،      

درجا بالإشارة حتى إن  وفي حالـة العلاقات المستمرة، يعتبر شرط التحكيم م  )٤٦(.بـين الطـرفين   
لم يـتلق الطـرف الآخـر الـنص الفعلي على أساس الافتراض بأن لدى ذلك الطرف علم بشرط                

 )٤٧(.التحكيم

وقـد اتـبع في عـدد مـن القضـايا ـج أوسـع مـن ذلـك يبين أن الإدراج بالإشارة يمكن                         -٢٠
ون هناك نوع   تبيّـنه حـتى إذا لم يكـن شـرط التحكـيم واردا في العقـد الرئيسـي، شـريطة أن يك                     

مــن الإشــارة الكتابــية إلى الوثــيقة الــتي تتضــمن ذلــك الشــرط وإن يكــون الطــرف الــذي جــرى 
الـتذرع بالشـرط ضـده عـلى عـلم بمحـتويات الوثـيقة عـندما أبـرم العقد وقبل إدراج الوثيقة في                

________________ 
 Continentale Italiana SpAضد ) ايطاليا (Molini Lo Presti SpA قضية شركة   -ايطاليا، المحكمة العليا  (45) 

اعتبر أن    ): ٧٣٤، صفة  )١٩٩٧(حولية التحكيم التجاري الثانية والعشرون   (١٩٩٦مارس / آذار٢، )ايطاليا(
 .الإشارة في العقد إلى شرط تحكيم يرد في اتفاق معتاد كافية لإدراج شرط التحكيم بالإشارة

ؤسسة التونسية للأنشطة  ضد الم) جزر الأنتيل الهولندية (.Bomar Oil N.V قضية شركة  -فرنسا، المحكمة العليا  (46) 
، الصفحة  )١٩٩٥(حولية التحكيم التجاري العشرون  (١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٩،  )تونس(البترولية 

الممارسة في    "و " العقد القياسي  "و " الممارسات الصناعية القياسية"التلكسات المتبادلة التي أشارت إلى  ): ٦٦٠
سبتمبر  / أيلول١٧، The BayObLGقة على التحكيم؛ ألمانيا، محكمة قُدمت إثباتا على المواف" التجارة الدولية

الأحكام والشروط  "عقد البيع الموقّع عليه من الطرفين والذي أدرج صراحة ): Z Sch 01/98 4رقم  (١٩٩٨
، بما في ذلك شرط التحكيــم، وباشتراط الشكل المنصوص عليه في المادة الثانيــة "مطبوعة على الجانب الخلفي

 .لأنه لم يشر إلى وثيقة منفصلة  ) ٢(
رئي أن العقد الذي يشير إلى شروط  : SchH 05/99 16، رقم ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ -ألمانيا، شليسفيغ  (47) 

وأحكام على الجانب الخلفي من استمارة العقد القياسية ويستخدمه الطرفان منذ عدة سنوات يفي باشتراط 
؛ سويسرا، المحكمة  الخلفي من العقد لم يصل إطلاقا إلى الطرف الآخر  الشكل الكتابي بالرغم من أن الجانب 

الولايات  (Amoco Iran Oil Companyضد شركة  ) بنما (.Tradax Export S.A قضية شركة   -العليا الاتحادية 
رأت   ): ٥٣٢، الصفحة  )١٩٨٦(حولية التحكيم التجاري الحادية عشرة  (،  ١٩٨٤فبراير / شباط٧، )المتحدة
لا تتضمن نصا بشأن مسألة الإدراج بالإشارة وأنه لا توجد حلول متسقة لتلك ) ٢(ة أن المادة الثانية المحكم

المسألة؛ وقد تضمنت مشارطة الاستئجار شرط تحكيم ساري المفعول، وكان السؤال يتعلق بما إذا كان شرط     
لقضية الراهنة، تتعلق القضية     التحكيم مدرجا أيضا بالإشارة إلى مشارطة الاستئجار في سند الشحن؛ وفي ا

بشركتين تجاريتين راسختي الأساس وتلمان باستخدام الشروط القياسية في مشارطات الاستئجار؛ ومن ثم 
توصلت المحكمة إلى الاستنتاج بأنه لما كان سند الشحن يشير إلى جميع الشروط والأحكام الواردة في مشاركة 

، ونظرا إلى خبرة الطرفين المعنيين، فإنه يمكن الافتراض بأن المدعى  الاستئجار التي تشمل أيضا شرط التحكيم
 كان يعلم أو كان عليه أن يعلم الجوانب ذات الصلة من عقد النقل؛ وارتأت Amocoالتابع موعة (عليه 

 .المحكمة أن شرط التحكيم يكون، لذلك، ساري المفعول 
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 وفي قضـية أخرى، إذ لاحظت المحكمة أن اتفاقية نيويورك تعزز سياسة قوية تفضل               )٤٨(.العقـد 
حكـيم عـلى التقاضـي وأن هـذه السياسـة تطـبق بقـوة خاصـة في مجال التجارة الدولية، رأت               الت

رغـــم أن )٤٩(أن إدراج شـــرط التحكـــيم بالإشـــارة في الرســـائل المتـــبادلة بـــين الطـــرفين كـــاف،
 .الطرفين لم يوقّعا على أي اتفاق تحكيم

لإشارة بالتحديد وفي قضـايا أخـرى، ارتـأت محـاكم الدول أنه لا حاجة إلى أن تتعلق ا           -٢١
ــالعقد ككــل، شــريطة أن توفــر للطــرفين إمكانــية التدقــيق في الأحكــام      بشــرط التحكــيم بــل ب

________________ 
ضد المؤسسة التونسية للأنشطة  ) جزر الأنتيل الهولندية (.Bomar Oil N.V قضية شركة  -فرنسا، المحكمة العليا  (48) 

،  )١٩٩٠(حولية التحكيم التجاري الخامسة عشرة   (١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول ١١،  )تونس (البترولية 
ذكرت المحكمة أنه على الرغم من أن اتفاقية نيويورك لم تستبعد الاعتراف باتفاق التحكيم  ): ٤٤٧الصفحة 

أن يشار إلى وجود الشرط في العقد الرئيسي، ما لم تكن هناك بين   ) "٢(ارة، تقتضي المادة الثانية المدرج بالإش
الطرفين علاقة عمل طويلة الأمد تكفل كوما يلمان بدقة بالشروط المكتوبة التي تحكم علاقاما التجارية   

ضد المؤسسة التونسية  ) تيل الهولنديةجزر الأن (.Bomar Oil N.V قضية شركة -فرنسا، المحكمة العليا . "عادة
،  )١٩٩٥(حولية التحكيم التجاري العشرون   (١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٩، )تونس(للأنشطة البترولية  

في مجال التحكيم الدولي، يجوز لشرط : "رأت المحكمة دون الإشارة إلى اتفاقية نيويورك، أنه): ٦٦٠الصفحة 
رئيسي، أن يذكر على الوجه الصحيح عن طريق الإشارة كتابة إلى وثيقة يرد التحكيم، إن لم يذكر في العقد ال

فيها، كأحكام عامة أو عقد قياسي مثلا، عندما يكون الطرف الذي جرى التذرع بالشرط ضده مدركا  
؛ أستراليا،   "لمحتويات تلك الوثيقة وقت إبرام العقد وعندما يكون، مع ذلك، قد قبل إدراج الوثيقة في العقد       

 Austin John، قضية   ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٧ -المحكمة العليا في كوينـزلند، شعبة محاكم الاستئناف 

Montague ضد شركة Commonwealth Development Corporation) الاستئناف رقم )المملكة المتحدة ،
 العليا في   رأت المحكمة ): ٧٤٤، الصفحة   )٢٠٠١(حولية التحكيم التجاري السادسة والعشرون   (، ٨١٥٩

كوينـزلند أن التوقيع على الإطار المرجعي كجزء من إجراء التحكيم لغرفة التجارة الدولية يعادل اتفاقا 
 Stony Brook قضية شركة  -؛ الولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك   مكتوبا

Marine Transportation Corp. ضد Leslie Wilton قسيمة الطلب التي يعدها وكيل أحد الطرفين   : ين وآخر
ويوقّع عليها وكيل الطرف الآخر، والتي تشير إلى اتفاق تحكيم، تعتبر، في سياق عرف وممارسات شركات       

) ايطاليا (Consmaremma قضية – اسبانيا، المحكمة العليا التأمين البحري، إدراجا لشرط التحكيم بالإشارة؛ 
حولية التحكيم التجاري السادسة (، ٢٠٠١فبراير / شباط٢٠، )اسبانيا (Hermanos Madrid SAضد شركة 
وثيقة تأكيد البيع التي تشتمل على شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية     ): ٨٥٨، الصفحة )٢٠٠١(والعشرون 

ورأت  . وإشارة إلى استمارة، تتضمن أيضا شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية، لم يوقّع عليها إلا طرف واحد    
لأنه ذكر أن العقد ) ٢(المحكمة العليا أن اتفاقية نيويورك تنطبق وأنه جرى الوفاء باشتراطات المادة الثانية 

الأصلي الذي يتضمن شرط تحكيم، مع العقد اللاحق، يدل على أن الطرفين اعتزما أن يعرضا للتحكيم 
المملكة  (T Ltdضد ) سويسرا (G S.Aة  قضي-سويسرا، المحكمة العليا . النـزاعات التي تنشأ عن عقدهما

 ، الصفحة  )١٩٩٠(حولية التحكيم التجاري الخامسة عشرة  (١٩٨٩يناير / كانون الثاني١٢، )المتحدة
الاتفاق الناتج عن تبادل وثائق مكتوبة لا يحتاج إلى ذكر شرط التحكيم، والإشارة العامة إلى عقد      ): ٥٠٩

 ).٢(باشتراط الشكل بمقتضى المادة الثانية يتضمن شرط تحكيم يعتبر كافيا للوفاء 
،  2169-02، القضية رقم ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠ -الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف الدورية الثالثة  (49) 

 ).٩٧٨، الصفحة )٢٠٠٤(حولية التحكيم التجاري التاسعة والعشرون  (
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العامـة، أي عـندما تطـبع عـلى الجانـب الخلفـي أو يكـون معـروفا أـا ناتجـة عـن اتصال تجاري                          
منــتظم بــين الطــرفين أو حيــثما يــتعين أن يكــون الطــرفان عــلى عــلم بالوثــيقة بســبب الأعــراف  

ــ ــية أو    )٥٠(.تجاريةال  وفي بعــض القضــايا، لم يقــبل الإدراج بالإشــارة لأن الإشــارة لم تكــن جل
ووفقـا  لقضـايا أخـرى، إذا كـان شرط           . كانـت غامضـة بحسـب الممارسـة المعـتادة في الـتجارة            

التحكـيم مدرجـا في وثـيقة وإذا ثبـت أن الطـرفين ملـزمان بعقد، يتضمن شروط تلك الوثيقة،                    
 )٥١(.ثبات اضافي على اتفاق التحكيمفإنه لا يطلب أي إ

  
  وسائل الاتصال الجديدة          -جيم   

إلى إثارة  ) ٢(في المـادة الثانية     " رسـالة أو برقـية    "أدى وجـود إشـارة صـريحة إلى عـبارة            -٢٢
بالاضـــافة إلى (التســـاؤل عمـــا إذا كانـــت الوســـائل الجديـــدة لإنشـــاء الاتصـــالات وتســـجيلها 

ولقد ). ٢(ية لاشـتراطات الشـكل الـواردة في المادة الثانية           سـتعتبر مسـتوف   ) الرسـائل والـبرقيات   
 والتلفاكسات  )٥٢(لقـي هذا التساؤل ردا إيجابيا من معظم محاكم الدول فيما يتعلق بالتلكسات            

________________ 
يوليه / تموز٥،  RF AG ضد شركة DIETF Ltd قضية شركة -سويسرا، محكمة الاستئناف، مقاطعة بازل  (50) 

أرسل بائع طلب تأكيد إلى   ): ٦٨٥، الصفحة  )١٩٩٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون   (، ١٩٩٤
    مشتر يتضمن على جانبه الخلفي إشارة إلى لوائح الأعمال التجارية العامة التي تشتمل على شرط تحكيم؛ ورد

لى تأكيد الطلب مع طلبات معينة بشأن تعبئة وتغليف البضائع، الخ؛ ورأت  المشتري بواسطة الفاكس مشيرا إ
قد استوفيت بالقول إن القبول الكتابي لم يكن بحاجة   ) ٢(المحكمة أن اشتراطات الشكل بمقتضى المادة الثانية 

 .إلى أن يشار خصيصا إلى شرط التحكيم ولكنه يجوز أن يكون متعلقا بالعقد بكامله 
 ضد شركة .Zambia Steel & Building Supplies Ltd قضية شركة -المتحدة، محكمة الاستئناف المملكة  (51) 

James Clark & Eaton Ltd ،2رقم (، ١٩٨٦مايو / أيار١٦ Lloyd’s Rep. 225() رأت المحكمة،  )): ١٩٨٦
طلوب أن تكون  حالما يكون من الواضح أنه ليس الم "، أنه  ١٩٧٥مشيرة إلى قانون التحكيم الانكليزي لعام   

الموافقة على الشروط المكتوبة مشمولة في  الاتفاق المكتوب، بل يجوز إثبات تلك الموافقة على الشروط 
عندئذ أي دليل يثبت أن الطرف قد وافق على أن يلتزم باتفاق  (...) المكتوبة بدليل آخر، بحيث يكون 

وقد اتبع  (...). مكتوبا ] تحكيم[أو الوثائق اتفاق يرد في وثيقة أو وثائق، كافيا لجعل الوثيقة ] (...) تحكيم[
 المحكمة التجارية التابعة لشعبة مجلس الملكة  في قرار صادر عن) ١٩٨٦ (Zambia Steelالتعليل الخاص بقضية 

 Mareb Yemenضد شركة مأرب اليمنية للتأمين وتومن ) اليمن(فهيم وشركاه . الخاص في قضية عبد االله م

Insurance Co and Tomen) حوليــة التحكيــم التجــاري الثالثــة والعشــــرون   (، )١٩٧٧) (المملكــة المتحــدة 
حيث طُلب وقف اجراءات المحكمة بالتذرع باتفاق تحكيم؛ وقد استشهدت ) ٧٨٩، الصفحة  )١٩٩٨(

، حتى أا  "بمكتو"المحكمة بقانون التحكيم الانكليزي ورأت أن القانون ينص على معنى واسع جدا لعبارة 
من  قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ولكنه ذكر أنه ما  ) ٢ (٧أوسع من نص المادة 

وإذا ثبت أن   ؛ ورأت المحكمة أنه إذا كان اتفاق التحكيم مدرجا في وثيقة )٢(زال متوافقا مع المادة الثانية 
 . يعود تقديم إثبات اضافي مطلوبا الطرفين يلتزمان بعقد يتضمن شروط تلك الوثيقة، لا

 قضية الشركة الشرقية للتجارة والنقل  -الولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك   (52) 
 Orientalو ) المملكة العربية السعودية ((Oriental Commercial and Shipping Co Ltd)البحري المحدودة 
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ــبرقي  ــية    )٥٣(.والنســخ ال ــادة الثان ــاكم أن الم ــد   ) ٢( وذكــرت احــدى المح لا يمكــن أن تكــون ق
ات المكـتوبة الـتي تستخدم بانتظام في القيام         قصـدت اسـتبعاد جمـيع الأشـكال الأخـرى لـلخطاب           

ــتجارية  ــرغم مــن أن      )٥٤(.بالأعمــال ال ــه عــلى ال ــدول أن ــأت محــاكم ال  وفي بعــض القضــايا، ارت
اشــتراط الشــكل يعــني وجــوب أن يكــون اتفــاق التحكــيم في شــكل مكــتوب، فإنــه يكفــي أن  

 )٥٥(.شتركة للطرفينيكون الاتفاق واردا في وثيقة تتيح إثباتا وتأكيدا كتابيين للنيّة الم

ينبغي أن تفسّر   ) ٢(وفي قضـية أخـرى، ارتـأت محكمـة إحـدى الـدول أن المادة الثانية                  -٢٣
 مــن قــانون الأونســيترال ٧مــن المــادة ) ٢(وتطــبّق في ضــوء الاشــتراطات الأقــل تقيــيدا للفقــرة  

ولي  مـن التشـريع السويسري للقانون الد       ١٧٨الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي، والمـادة           
 وذكـرت تلـك المحكمـة أنـه في ضـوء وسـائل الاتصـال الحديـثة، تضطلع الكتابات                    )٥٦(.الخـاص 

________________ 
Commercial and Shipping Co (UK) Ltd)  المملكة المتحدة (  ضد شركةRosseel N.V.) آذار ٤، )بلجيكا  /

 ضد Bomar Oil NV قضية شركة -؛ فرنسا، محكمة استئناف باريس (F Supp 75 609)، ١٩٨٥مارس 
، الصفحة   ١٩٨٧مجلة التحكيم لسنة  (١٩٨٧يناير / كانون الثاني٢٠المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، 

، ١٩٨٩يناير / كانون الثاني ١٢، T Ltd ضد شركة  .G.S.A؛ سويسرا، المحكمة الاتحادية، قضية شركة     )٤٨٢
 ضد  Dimitros Varverakis قضية  -؛ إيطاليا، محكمة سافونا  )١٩٩٠حولية التحكيم التجاري الخامسة عشرة  (

 م التجاري العاشرة حولية التحكي(، ١٩٨١مارس  / آذار٢٦، Companis de Navigacion Artico SAشركة 
؛ ))١٩٨٥(حولية التحكيم التجاري العاشرة  (، ١٩٧٢مايو / أيار٢ -؛ النمسا، المحكمة العليا  ))١٩٨٥(

،  )١٩٨٧ (Sudan Oil Seeds Co ضد شركة Tracomin SA قضية شركة -سويسرا، المحكمة العليا الاتحادية 
 )).١٩٨٧(حولية التحكيم التجاري الثانية عشرة  (

 Guangzhou Zhen ضد شركة  Titan Inc قضية شركة   -يات المتحدة، محكمة الاستئناف الدائرة الثانية الولا (53) 

Hua Shopping Co Ltd ،٢٠٠١فبراير / شباط١٥ (241 F 3d 135)  ؛ ألمانيا، محكمةOLG ،٣٠، هامبورغ 
ارتأت المحكمة : )٧١٤، الصفحة ) ٢٠٠٠(حولية التحكيم التجاري الخامسة والعشرون  (١٩٩٨يوليه /تموز

 كرسائل ‐ شأا شأن البرقيات  ‐أنه في ضوء التطورات التكنولوجية، يجب أن تعامل التلكسات والفاكسات     
 .Tracomin S.A قضية شركة  -سويسرا، المحكمة العليا الاتحادية  ؛ )٢(في إطار المعنى المقصود في المادة الثانية 

حولية    (١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٥، )المملكة المتحدة( Sudan Oil Seeds Co Ltdضد شركة ) سويسرا(
ارتأت المحكمة العليا أن التلكسات والرسائل   ): ٥١١، الصفحة   )١٩٨٧(التحكيم التجاري الثانية عشرة 

المتعلقة بتسوية النـزاعات بالتحكيم وتعيين محكّم بالتلكس أمور تستوفي اشتراطات الشكل التي تقصدها المادة  
 ).٢(الثانية 

 Chloe Z Fishing Co قضية شركة -الولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا  (54) 

Inc. وآخرين ضد شركة Odyssey Re (London) Ltd) ٢٠٠٠ ((109 F Supp 2d 1236). 
 ).١٩٩٤ (RF AG ضد شركة DIETF Ltd قضية شركة  -سويسرا، محكمة الاستئناف في بازل  (55) 
 MSC ضد شركة Compagnie de Navigation de Transports SA قضية شركة -سويسرا، المحكمة الاتحادية  (56) 

Mediterranean Shipping Company SA) رقم ) ١٩٩٥BGE 121 III 38  نشرة الرابطة السويسرية ،
دي للقانون الدولي الخاص  من التشريع الاتحا١٧٨تنص المادة  : ٥٠٣، الصفحة  ٣/١٩٩٥للتحكيم، العدد 
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غـير الموقّـع علـيها بـدور مـتزايد الأهمـية بيـنما تصـبح اشـتراطات التوقـيع أقل أهمية، وقد يتسنى                        
إلا . لتصـرف محـدد، في حـالات معينة، أن يحل محل اشتراط الشكل بموجب قواعد حسن النية                

تفسـير لا يلقـى قـبولا عالمـيا، كمـا رأت محكمـة واحدة على الأقل أن تبادل الرسائل             أن هـذا ال   
 )٥٧().٢(بالبريد الإلكتروني لا تفي باشتراط الشكل الذي تقتضيه المادة الثانية 

  
   من اتفاقية نيويورك) ١(والمادة السابعة ) ٢(التداخل بين المادة الثانية  -ثانيا 

من حيث أا تسعى إلى تشجيع إنفاذ     " مؤيدة للإنفاذ "ك بأـا    وصـفت اتفاقـية نـيويور      -٢٤
وقـد تحقـق ذلـك المقصد من خلال المادة          . قـرارات التحكـيم في أكـبر عـدد ممكـن مـن القضـايا              

بإلغـاء الشـروط المتعلقة بالاعتراف والإنفاذ في القوانين الوطنية الأكثر صرامة من      ) ١(السـابعة   
ورك، مع السماح في نفس الوقت باستمرار تطبيق أي أحكام          الشـروط الـواردة في اتفاقـية نيوي       

الفقرة (وطنـية تمـنح حقوقـا خاصـة أو أكـثر مؤاتـاة للطـرف الـذي يسعى إلى إنفاذ قرار تحكيم              
 ).A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 من الوثيقة ٢١

ــات          -٢٥ ــنظم أيضــا الصــحة الشــكلية لاتفاق ــية كــثيرة ت ــين وطن ــناك قوان ــت ه ــا كان وطالم
ــية      التحكــيم  كــان عــلى محــاكم الــدول أن تحــدد كــيف تقــيم علاقــة بــين تلــك القواعــد الوطن

أمـا مسـألة مـا إذا كـان يمكن لمحاكم        ). ٢(واشـتراطات الشـكل الـتي تـنص علـيها المـادة الثانـية               
ــابعة     ــادة السـ ــثر تســـامحا بموجـــب المـ ــة الأكـ ــنها الخاصـ ــبّق قوانيـ بـــدلا مـــن ) ١(الـــدول أن تطـ

 .تي تتضمنها اتفاقية نيويورك فتثير عدة أسئلةالاشتراطات الأكثر صرامة ال
  

  اشتراطات الشكل الموحدة أو القصوى               -ألف  
السـؤال الأول الـذي يطـرح هنا هو ما إذا كان ينبغي تفسير اتفاقية نيويورك على أا                   -٢٦

تـنص عـلى اشـتراط شـكل موحّـد يجـب أن تمتـثل له اتفاقـات التحكيم التي تتم في إطار اتفاقية          

________________ 
فيما يتعلق بالشكل، يكون اتفاق التحكيم صحيحا إذا تم كتابة بواسطة البرق أو التلكس أو  : "على ما يلي

 (...)".الفاكس أو أي وسيلة اتصال أخرى تتيح البرهنة عليه بنص 
الد  ) ١٩٩٩(تحكيم تقرير استكهولم لل (١٩٩٩أغسطس / آب١٦ -النرويج، محكمة استئناف هالوغالاند  (57) 

رأت المحكمة أن العقد المبرم بموجب رسائل الكترونية متبادلة بالاشارة إلى مشارطة     ): ١٢١الثاني، الصفحة 
GENCON وخلصت المحكمة إلى . من اتفاقية نيويورك) ٢( لا يشكل اتفاق تحكيم مكتوبا وفقا للمادة الثانية
 لم يكن موقّعا عليها، لا تستوفي GENCON نسخة من مشارطة لكترونية المتبادلة إلى جانبلإأن الرسائل ا

 ".الاشتراطات الأساسية للحماية القانونية التي تتيحها الاتفاقية"
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مـن اتفاقـية نـيويورك ترسـي اشـتراطا أقصى      ) ٢( أو مـا إذا كانـت المـادة الثانـية       )٥٨(ك،  نـيويور 
 ٢٢ و ٢١الفقرتان   ()٥٩().وبذلـك تتـيح للـدول حـرية اعـتماد اشتراطات أقل صرامة            (للشـكل   

 ).A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1من الوثيقة 

ت المنصوص عليها   وثمـة قوانـين داخلـية عديـدة تتخذ جا أوسع فيما يخص الاشتراطا              -٢٧
كمـا توجـد في الواقـع حـالات فضّـلت فيها محاكم الدول تطبيق القانون      ). ٢(في المـادة الثانـية    

 كمـا اسـتند عدد من   )٦٠(المحـلي عـلى اتفاقـية نـيويورك مـن أجـل دعـم أحـد شـروط التحكـيم،               
________________ 

 Amoco Iran Oilضد شركة  ) بنما (.Tradax Export S.A قضية شركة  -سويسرا، المحكمة العليا الاتحادية  (58) 

Company)  ١٩٨٦(حولية التحكيم التجاري الحادية عشرة    (١٩٨٤ر فبراي/ شباط ٧، )الولايات المتحدة(  ،
ضد شركة  ) سويسرا (.Tracomin S.A قضية شركة  -، وسويسرا، المحكمة العليا الاتحادية  )٥٣٢الصفحة 

Sudan Oil Seeds Co. Ltd.) حولية التحكيم التجاري  . (١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٥، )المملكة المتحدة
شددت المحكمة في القضيتين على صفة القاعدة الموحدة للمادة  ): ٥١١ الصفحة  ،)١٩٨٧(الثانية عشرة 

أن المادة الثانية تتضمن قواعد انطباق موحدة تحل، في الحالات التي تنطبق عليها الاتفاقية محل   "الثانية، فذكرت 
تبطل المادة : SchH 05/99 16، رقم ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ - في شليسفيغ OLGمحكمة ؛ "القانون الوطني

أي قانون وطني فيما يتعلق باشتراطات الشكل، كما أن مبدأ التفسير المستقل يعني أن القانون   ) ٢(الثانية 
الوطني لا يمكن تطبيقه من أجل تفسير وانطباق اتفاق التحكيم سواء كانت أكثر أو أقل صرامة من المادة  

 .بشأن اشتراطات الشكل) ٢(الثانية 
 ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٦ قضية بائع دانمركي ضد مشتر ألماني،    -ة استئناف كولونيا ألمانيا، محكم (59) 

) ٢(أن المادة الثانية "ذكرت المحكمة  ): ٥٣٥، الصفحة  )١٩٩٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون   (
من الاتفاقية  ) ١(ة من الاتفاقية لا تنص على قاعدة موحدة، على نحو ما يمكن استخلاصه من المادة السابع

 ). من هذه الوثيقة٨انظر كذلك الحاشية  (...)". (
ضد ) هولندا (Petrasol BV، قضية شركة  ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول٢٨ -هولندا، المحكمة الابتدائية، روتردام   (60) 

ت أكد): ٧٦٥-٧٦٢حولية التحكيم التجاري الثانية والعشرون، الصفحات ) (ليبريا (.Stolt Spur Incشركة 
 من قانون ١٠٧٤لا تحول دون تطبيق المادة ) خصوصا المادة الثانية(أن أحكام اتفاقية نيويورك  "المحكمة 

الاجراءات المدنية، بسبب وجود حكم قانوني أكثر مؤاتاة في المادة السابعة من الاتفاقية يتعين تطبيقه عن طريق  
 ١٩٩٠ لسنة ١٤٤٠القضية رقم  (١٩٩٣وبر أكت/ تشرين الأول١٥ -؛ الهند، محكمة دلهي العليا "القياس

 ضد Gas Authority of India, Ltd، قضية  )١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول١٥، ١٩٩٠ لسنة I.A No. 5206 و
 Toyo، وشركة )اليابان (Nippon Kokan Corporationوشركة ) فرنسا (SPIE-CAPAG, SAشركة 

Engineering Corporation) حولية التحكيم التجاري الثالثة والعشرون،  ( الدولية ، وغرفة التجارة)اليابان
أن الأطراف في اتفاق تحكيم تجاري دولي يمكنهم أن يطلبوا إنفاذ "أكدت المحكمة ): ٧١٢-٦٨٨الصفحات 

قرار تحكيم استنادا إلى القانون الداخلي بدلا من الاتفاقية، على الرغم من أم ربما يكونون قد اتفقوا على 
وعندما لا ينتج عن اتفاق التحكيم قرار تحكيمي يمكن  . للتحكيم بموجب المادة الثانية من الاتفاقيةإنفاذ اتفاق 

إنفاذه بمقتضى الاتفاقية، فإنه ما زال من الممكن إنفاذه بمقتضى قانون داخلي هندي مواز، أي قانون التحكيم  
ضد المؤسسة التونسية    ) نتيل الهولندية جزر الأ (Bomar Oil NV قضية شركة   - فرنسا، المحكمة العليا  ؛"الهندي

الصفحة  ) ١٩٩٥(حولية التحكيم التجاري العشرون   (١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٩للأنشطة البترولية،   
ضد المؤسسة    ) جزر الأنتيل الهولندية   (Bomar Oil NV قضية شركة   -؛ فرنسا، محكمة استئناف فرساي  )٦٦٠

 حولية التحكيم التجاري السابعة عشرة   (١٩٩١يناير /ن الثاني كانو٢٣التونسية للأنشطة البترولية،  
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ــتم بموجــب   ) ١(قــرارات المحــاكم إلى المــادة الســابعة   ــيد صــحة اتفــاق التحكــيم الــذي ي  في تأي
ــيويورك     ــية ن  وفي إحــدى )٦١(.القــانون الداخــلي والــذي لم يكــن يعتــبر صــحيحا بمقتضــى اتفاق

أن مــبادئ الــتعاقد العامــة تفــرض في حالــة غــياب توقــيع الأطــراف   "القضــايا، ارتــأت المحكمــة 
 وفي قضـية أخـرى، نفـذت المحكمـة قرار تحكيم استند إلى              )٦٢(".الملـتزمة بـنص تحكـيم مكـتوب       

مـن اتفاقـية نـيويورك بسـبب عـدم الوفاء باشتراطات الشكل بمقتضى المادة               ) ١(المـادة السـابعة     
 )٦٣().٢(الثانية 

وفي عــدد مــن القضــايا المتصــلة بالتحكــيم الــدولي، استشــهدت محــاكم الــدول باتفاقــية  -٢٨
ــيما إذا كــان اتفــاق        ــتّ ف ــية للب ــية الداخل ــبادئ القانون ــيما بعــد الم ــيويورك، ولكــنها طبقــت ف ن

 )٦٤(.وقابلا للانفاذالتحكيم صحيحا 
________________ 

عولجت هذه المسألة في القرار الذي أصدرته محكمة استئناف باريس  ): ٤٩٠-٤٨٨، الصفحات  )١٩٩٢(
من اتفاقية نيويورك  ) ٢(، والذي ارتأت فيه أن المادة الثانية Bomar Oil NV في قضية شركة ١٩٨٧عام 

وألغت محكمة النقض هذا القرار بعد ذلك، وإن   ". يجب تطبيقها في جميع الحالاتقاعدة موضوعية "تشكّل 
 .كانت هذه المسألة لم يتم تناولها بشكل مباشر

؛   )٢٣٧، الصفحة  ١٩٧٧حولية التحكيم التجاري لسنة   (١٩٧٠مايو / أيار٢٥ -) ألمانيا(المحكمة العليا  (61) 
،  .Dielle Srl ضد شركة  .Owerri commercial Incة   قضية شرك-هولندا، محكمة الاستئناف في لاهاي  

 ).٧٠٣حولية التحكيم التجاري التاسعة عشرة، الصفحة  (، ١٩٩٣أغسطس / آب٤، )إيطاليا(
 Societa ضد Beromun Aktiengesellschaft قضية شركة -الولايات المتحدة، المحكمة المحلية لمنطقة نيويورك  (62) 

Industriale Agricola “Tresse” di Dr. Domenico e Dr. Antonio dal Ferro ،١٩٧٩أبريل / نيسان ٣، 
(41 F Supp 1163). 

 ، الصفحة )١٩٨٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون  ) (١٩٩٢(، OLG Koelnألمانيا، محكمة  (63) 
٥٣٥.( 

 Beromunضية شركة  ق-الولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك  (64) 

Aktiengesellschaft  ضد شركة Societa Industriale Agricola “Tresse” di Dr. Domenico e Dr. Antonio 

dal Ferro ،١٩٧٩أبريل / نيسان٣ ،(41 F Supp 1163) ؛ الولايات المتحدة، محكمة الاستئنـــاف للدائرة
: (F 2d 840 815) ١٩٨٧أبريل / نيسان١، Kakiuchi & Co ضد شركة  Genesco Inc قضية شركة   -الثانيـــة 

 Jamaica Commodity Trading Companyفي قضية   : اعتمدت المحاكم وجا مماثلة تطبق القانون الداخلي

Limited ضد Connell Rice & Sugar Co, Inc. ،١٩٨٥مايو / أيار١٤ (85 Civ 1210) ،الولايات المتحدة ،
أنه ولئن كان اتفاق التحكيم يجب أن     ،  ية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك    قررت المحكمة الأمريكية المحل 

 Astor Chocolate؛ وفي قضية شركة يكون مكتوبا ليتسنى إنفاذه، فإنه لا يوجد أي اشتراط للتوقيع عليه

Corporation  ضد شركة Mikroverk Ltd ،١٩٨٩يناير / كانون الثاني ٢٠  ،(704 F Supp 30 (EDNY))  ،
ارتأت المحكمة المحلية للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك أنه في حين أن القانون الاتحادي     لايات المتحدة، الو

يحكم مسألة نطاق شرط التحكيم، فإنه قانون الولاية هو الذي يبت فيما إذا كان ذلك الشرط يشكل جزءا       
 Reaseguradora المرفوعة ضد شركة .Progressive Casualty Insurance Coوفي قضية شركة   . من العقد أم لا

Nacional de Venezuela) ١٩٩٣ ((991 F Supp 2d 42) :  تجاهلت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية اتفاقية
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لم تكـن محـاكم الدول تنظر إلى اتفاقية نيويورك بشكل دائم على أا تحل محل القانون       -٢٩
) ١(الداخـلي، إذ إن بعـض المحـاكم طبّقـت القـانون الداخـلي دون أن ترجع إلى المادة السابعة                      

ون مكتوبا،  مـرتأية أنـه في حـين أن أي اتفـاق للتحكـيم يجـب أن يك             )٦٥(مـن اتفاقـية نـيويورك،     
فإنـه لا يوجـد أي اشـتراط بوجـود توقـيع عليه وأنه، في حالة عدم وجود توقيع، تكون مبادئ                

 وعلى )٦٦(.الـتعاقد العامـة هـي الـتي تحكـم مـا إذا كـان الطـرفان ملـتزمين باتفاق التحكيم أم لا             
________________ 
 وارتأت، مستشهدة بقضايا داخلية فقط، أنه طبقا لقانون نيويورك، يعتبر اتفاق التحكيم ملزما رد  نيويورك
 97 Civ)) ١٩٩٧ (NR Vessel Corp ضد شركة Overseas Cosmos Incة شركة اشارة إليه؛ وفي قضيادراج 

 بقضية    استشهدت المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا     الولايات المتحدة، ،(5898
وارتأت أن الأمر الراسخ الأساس هو أنه يجوز اعتبار الطرف ملتزما باتفاق    ) ١٩٨٧ (Genescoشركة  

وفي حالة عدم وجود توقيعات، تفرض مبادئ التعاقد  . التحكيم حتى وإن كان لم يوقّع على ذلك الاتفاق
؛ المملكة المتحدة، المحكمة التجارية التابعة  العامة، سواء كانت الأطراف المعنية ملتزمة بالاتفاق أم غير ملتزمة به

 ٢٨، Owens Corning ضــد شركـــة XL Insurance Ltd قضيـــة شركة -لشعبة مجلس الملكة الخاص
، الصفحة  )٢٠٠١(حولية التحكيم التجاري السادسة والعشرون (، (Lloyd’s Rep 500 2) ٢٠٠٠يوليـــه /تموز
 ضد  .Zambia Steel & Building supplies Ltd قضية شركة  -؛ المملكة المتحدة، محكمة الاستئناف )٨٦٩

أشارت المحكمة إلى قانون : (Lloyd’s Rep. 225 2) ١٩٨٦مايو / أيار١٦، James Clark & Eaton Ltdشركة 
بمجرد أن يتضح أن قبول الشروط المكتوبة لا يكون مطلوبا   " ثم قضت بأنه ١٩٧٥التحكيم الانكليزي لسنة 

يصبح وجود أي   (...) تضمينه في اتفاق مكتوب، وأن قبول الشروط المكتوبة يجوز اثباته بأدلة أخرى، عندئذ   
يرد في وثيقة أو وثائق، كافيا لجعل  ] (...) تحكيم[ت أن الطرف المعني قد وافق على الالتزام باتفاق  دليل يثب

 Zambia Steel واتبع التعليل المتعلق بقضية شركة   (...)". مكتوب ] تحكيم[تلك الوثيقة أو الوثائق بمثابة اتفاق   

الخاص في قضية عبد االله م فهيم وشركاه من جانب المحكمة التجارية التابعة لشعبة مجلس الملكة   )١٩٨٦(
حولية التحكيم  ) (١٩٩٧) (المملكة المتحدة (Tomen Ltdضد شركة مأرب اليمنية للتأمين وشركة ) اليمن(

التمس وقف إجراءات المحكمة على أساس التذرع ) ٧٨٩، الصفحة )١٩٩٨(التجاري الثالثة والعشرون 
ن التحكيم الانكليزي وارتأت أن ذلك القانون ينص على معنى     باتفاق تحكيم؛ وقد استشهدت المحكمة بقانو

 من قانون الأونسيترال النموذجي   ٧من المادة ) ٢(، أوسع حتى من الفقرة    "مكتوب"واسع جدا لعبارة 
؛ وقضت المحكمة بأنه إذا كان هناك شرط تحكيم مدرجا  )٢(للتحكيم، ولكنه ما زال متوافقا مع المادة الثانية   

 الوثيقة، وإذا ما ثبت أن الطرف المعني كان ملتزما باتفاق يتضمن شروط تلك الوثيقة، لا تعود        في شروط تلك
 .هناك حاجة إلى أي دليل آخر على صحة اتفاق التحكيم

/  تموز١٥، Societe Jezequel et Mauryضد شركة   Societe Brittania قضية شركة   -فرنسا، المحكمة العليا   (65) 
 قضية شركة    -؛ فرنسا، محكمة استئناف باريس  )٦٢٧، الصفحة  ١٩٩٠لتحكيم لسنة   مجلة ا  (١٩٨٧يوليه 

Societe Abilio Rodriguez ضد شركة Societe Vigelor) الصفحة  ١٩٩٠مجلة التحكيم لسنة  ) (١٩٩٠ ،
طبقت المحكمة القانون الداخلي لكي تقر بصحة شرط التحكيم المدرج بالإشارة في رسالة تأكيد  ): ٦٩١
 .ت أصدرها أحد السماسرةمبيعا

 Astor Chocolateالولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك، قضية شركة      (66) 

Corporation ضد شركة Mikroverk Ltd) ١٩٨٩ ((704 F Supp 30 (EDNY))  ؛ الولايات المتحدة، المحكمة
 NR Vessel ضد شركة .Overseas Cosmos Inc قضية شركة -ا المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورني

Corp) ١٩٩٧(  97، رقم Civ 5898 ، وقد تم الاستشهاد فيها بقضة شركةGenesco )؛ فرنسا،  )١٩٨٧
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ذلـك الأسـاس، كـان رأي عـدد مـن محـاكم الدول أن إدراج إشارة إلى شرط التحكيم بشكل                 
د يفــي باشــتراط الشــكل، اعــتمادا عــلى المــبادئ الــتي أرســتها اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن محــدّ

 أو قانون   )٦٨( أو المـبادئ القانونـية الداخلـية،       )٦٧(،)١٩٨٠فييـنا،   (عقـود البـيع الـدولي للبضـائع         
 وقد ارتأت محكمة واحدة على الأقل       )٦٩(.الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي         

اعتبار اتفاق التحكيم قائما، على الرغم من عدم توقيع أي من الطرفين المعنيين على              أنـه يمكـن     
 )٧٠(".ممارسة شائعة في التجارة المعنية"وهذه . عقد مكتوب

وفي الحـالات الـتي تطـبّق فيها محاكم الدول القوانين الداخلية بدلا من اتفاقية نيويورك                 -٣٠
ر لعدم اليقين يتصل بتقرير القانون المنطبق على        لـتقرير صـحة اتفـاق التحكـيم، يوجد مجال آخ          

فيحكم على مدى صحة . وتتـباين الحلول التي تتيحها المحاكم بشأن تلك المسألة . تلـك المسـألة   
ــية      ــادة الثان ــيق القــاعدة الموحّــدة مــن الم ــنما صــحة اتفــاق  )٢(شــكل اتفــاق التحكــيم بتطب ، بي

من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، ) أ (١التحكـيم مـن الناحـية الموضـوعية بمقتضـى الفقرة          
وفي بعـض القضـايا، لم تفـرّق محـاكم الـدول بين اشتراطات           . قـد تـتقرّر وفقـا للقوانـين الوطنـية         

________________ 
ضد المؤسسة التونسية للأنشطة  ) جزر الأنتيل الهولندية (.Bomar Oil N.V قضية شركة -المحكمة العليا 

،   )١٩٩٥(حولية التحكيم التجاري العشرون (،  ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٩ ،)تونس ((ETAP)البترولية  
 ).٦٦٠الصفحة 

 ضد شركة  Filanto SpA قضية شركة   -الولايات المتحدة، المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك      (67) 
Chilewich International Corp. ،789(، ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤ F Supp 1229 ، حولية التحكيم التجاري

 ‐قضت المحكمة بأن أي نزاع يندرج ضمن نطاق اتفاقية نيويورك       ): ٥٣٠، الصفحة  )١٩٩٣(الثامنة عشرة 
 يجب أن يحسم بالإشارة إلى ذلك  ‐سواء كان معروضا أمام محكمة إحدى الولايات أو أمام محكمة اتحادية 

 الاشتراط الكتابي، تبدأ عموما بنص اتفاقية نيويورك الصك؛ غير أا قالت بعد ذلك إن المحاكم، لدى تفسير
المبسط ثم تطبق النص المناسب في ضوء القانون الاتحادي، الذي يتضمن مبادئ قانون العقود المقبولة بشكل 
عام؛ وهي ترفض مع ذلك تطبيق القانون التجاري الموحد، ولكنها تطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود   

 ).١٩٨٠فيينا، (ولي للبضائع البيع الد
ضد ) الولايات المتحدة  (Mary D. Slaney قضية -الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف للدائرة السابعة  (68) 

International Amateur Athletic Federation) حولية التحكيم التجاري    (٢٠٠١مارس / آذار٢٧، )موناكو
؛ الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، قضية   )١٠٩١، الصفحة  )٢٠٠١(السادسة والعشرون 

Square ضد Bombay ،١٩٩٩أغسطس / آب٢٣. 
 Jiangxi Provincial Metal and Minerals Import and Export قضية شركة -هونغ كونغ، المحكمة العليا  (69) 

Corp ضد شركة Sulanser Company Ltd ،لتحكيم التجاري الحادية   حولية ا(، ١٩٩٥أبريل / نيسان٦
ليس حصريا ولا ) ٢(ارتأت المحكمة أن تعريف الكتابة في المادة الثانية ): ٥٤٦، الصفحة )١٩٩٦(والعشرون 

 . من قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي٧من المادة ) ٢(يمنع تطبيق الفقرة 
/  حزيران٨، SA Granit ضد SARL Centro Stoccaggio Grani قضية -فرنسا، محكمة الاستئناف، باريس  (70) 

 ).٨٩مجلة التحكيم، العدد   (١٩٩٥يونيه 
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ــيويورك       ) الشــكل المكــتوب (الشــكل  ــية ن ــه اتفاق ــذي تحكم ــاق التحكــيم ال ــتقرير صــحة اتف ل
ت القـانون الوطـني عـلى نوعــي    والاشـتراطات الموضـوعية الـتي يحكمهـا القـانون الوطــني، فطبّق ـ     

ــتقرّر    )٧١(.الاشــتراطات  وارتــأت محــاكم دول أخــرى أن صــحة اتفاقــات التحكــيم ينــبغي أن ت
بمقتضـى قـانون الـبلد الـذي يصـدر فـيه قـرار التحكـيم في حالـة عدم وجود اتفاق بين الطرفين                        

 )٧٢(.المعنيين
  

  النظام القائم بذاته       -باء  
ــا إذا كــان يمك ــ   -٣١ ــيرت مســألة م ــين     أُث ــيويورك بأحكــام القوان ــية ن ــزج أحكــام اتفاق ن م

 .من اتفاقية نيويورك) ٢(الداخلية فيما يتصل أساسا بتطبيق المادة الثانية 

________________ 
 ضد Compagnie de Navigation de Transports SA قضية شركة  –سويسرا، المحكمة الاتحادية السويسرية  (71) 

 الرابطة نشرة(،  BGE 121 III 38رقم ) ١٩٩٥ ( MSC Mediterranean Shipping Company SAشركة
وتطبيقها في  ) ٢(ارتأت المحكمة أنه ينبغي تفسير المادة الثانية ): ٥٠٣-٣/١٩٩٥السويسرية للتحكيم رقم 

 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري   ٧ من المادة ٢ضوء الاشتراطات الأقل صرامة للفقرة   
وذكر أنه في ضوء وسائل الاتصال  . اص من التشريع السويسري للقانون الدولي الخ١٧٨الدولي والمادة 

. الحديثة، تضطلع المستندات المكتوبة غير الموقع عليها بدور هام، بينما أصبحت اشتراطات التوقيع أقل أهمية
؛ ايطاليا، وفي حالات معينة، يجوز، بمقتضى قواعد حسن النية، أن يحل تصرف محدد محل اشتراط الكتابة

 Bobbie Brooks Incضد شركة ) ايطاليا (Lanificio Walter Banci SaS قضية شركة  –المحكمة العليا 
ناقشت المحكمة   ): ٢٣٣، الصفحة  )١٩٨١(حولية التحكيم التجاري السادسة   ) (١٩٨٠) (الولايات المتحدة(

إن الصلة بين المادة الثانية والمادة الخامسة في اجراءات الانفاذ وخلصت إلى الاستنتاج بأنه في حالة الانفاذ ف   
المادة الخامسة هي التي تنطبق وليس المادة الثانية؛ ونتيجة لذلك، ارتأت المحكمة أن الشكل المكتوب لشرط       

من المادة الخامسة تحديد ) أ) (١(التحكيم يتمشى مع القانون الداخلي المنطبق، قائلة إنه يتعين بمقتضى الفقرة 
 قرار التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين    صحة اتفاق التحكيم بمقتضى قانون البلد الذي يصدر فيه   

وقد أكدت هذا الرأي إلى  . الطرفين المعنيين؛ ولم تتأكد المحكمة من مدى تمشي اتفاق التحكيم مع المادة الثانية 
) ايطاليا (Conceria G De Maio & F snc في ايطاليا في حكم أصدرته في قضية شركة حد ما المحكمة العليا

،   )١٩٩٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون  ) (١٩٩٥) (سويسرا (EMAG AGضد شركة 
وقضت المحكمة بأن المادة الخامسة هي التي تنطبق في اجراءات الانفاذ وليس المادة الثانية،   ): ٦٠٢الصفحة 

 .وأن صحة شرط التحكيم تأكدت بمقتضى القانون المنطبق 
 Bobbie Brooks Incضد شركة  ) ايطاليا (Lanificio Walter Banci SaS قضية شركة   -ايطاليا، المحكمة العليا  (72) 

؛  )٢٣٣، الصفحة )١٩٨١(حولية التحكيم التجاري السادسة   (١٩٨٠أبريل / نيسان١٥، )الولايات المتحدة(
 EMAG AGضد شركة ) ايطاليا (Conceria G De Maio & F snc قضية شركة  -ايطاليا، المحكمة العليا 

، الصفحة    )١٩٩٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون  (، ١٩٩٥يناير /كانون الثاني ٢٠، )سويسرا(
 Montipe SpAضد شركة ) بنما (Universal Peace Shipping Enterprises SA؛ وقضية شركة  )٦٠٢

 ).٥٦٢، الصفحة )١٩٩٢(حولية التحكيم التجاري السابعة عشرة  ) (١٩٩١) (ايطاليا(
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وقـد اعـتمدت بعـض محـاكم الـدول الـرأي القـائل بـأن اتفاقية نيويورك هي نظام قائم                      -٣٢
قرارات تحكيم تستند بذاتـه، وقضـت بأنه مما يتنافى مع مقاصد واضعي اتفاقية نيويورك صدور           

وتطبيقا . إلى اتفـاق لا يمتـثل لاشـتراطات اتفاقـية نـيويورك ولكـنه يسـتفيد مع ذلك من نظامها                   
من المادة السابعة لا تتيح لأي طرف امكانية مزج أحكام اتفاقية           ) ١(لهـذا الـرأي، فـإن الفقرة        

قيل إنه يتعيّن الاختيار و. نـيويورك بأحكـام القـانون الداخـلي المـتعلقة بإنفـاذ قرار تحكيم أجنبي            
 )٧٣(.بين الاعتماد على اتفاقية نيويورك والاعتماد على القانون الداخلي

ومـع ذلـك، رأت بعـض محـاكم الـدول أن اتفاقـية نيويورك لا تتضمن أي شيء يحول                     -٣٣
 )٧٤(.دون استخدام بعض أحكامها بالاقتران بأحكام أخرى أكثر تحررا في القانون الوطني

  
  والاشارة إلى اتفاقات التحكيم              ) ١(ة السابعة     الماد -جيم   

التي تنطبق على انفاذ قرارات     ) ١(ثمـة مسـألة أخرى تتعلق بما إذا كانت المادة السابعة             -٣٤
وقد طبقت بعض محاكم الدول     . التحكـيم يمكـن أن تنطبق أيضا فيما يتصل باتفاقات التحكيم          

وبالـتالي فإا ترى أن المادة      . حكـيم للانفـاذ   القـانون الداخـلي في تقريـر مسـألة قابلـية اتفـاق الت             
الـتي تشـير في نصـها إلى انفـاذ قـرارات التحكـيم ينـبغي أن تفسـر على أا تنطبق                      ) ١(السـابعة   

 )٧٥(.أيضا فيما يتصل باتفاقات التحكيم

________________ 
، ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول ١٦ة استئناف كولونيا، قضية بائع دانمركي ضد مشتر ألماني،   ألمانيا، محكم (73) 

 ).٥٣٥، الصفحة )١٩٩٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون  (
حولية التحكيم التجاري   (، ١٩٨٣نوفمبر / تشرين الثاني٢ - في هام  Oberlandesgericht محكمة  -ألمانيا  (74) 

طبقت المحكمة على نحو متزامن أحكام كل من قانون الاجراءات     ): ٦٢٩، الصفحة   )١٩٨٩(الرابعة عشرة 
؛ هولندا، محكمة روتردام الابتدائية    المدنية الألماني الجديد واتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية   

 ٢٤،  )بلجيكا( Estera Glecer-Nottman و  Moses Asrael Glecerضد ) اسرائيل (Isaac Glecer قضية   -
): ٦٣٥، الصفحة  )١٩٩٦(حولية التحكيم التجاري الحادية والعشرون    (١٩٩٤نوفمبر /تشرين الثاني

  من قانون الاجراءات المدنية الهولندي ١٠٧٦أصدرت المحكمة قرار الانفاذ، مرتأية ضمن جملة أمور أن المادة    
 .قية نيويوركمن اتفا) ١(تنطبق على الانفاذ بمقتضى المادة السابعة 

 & Kakiuchi ضد شركة Genesco, Inc قضية شركة -الولايات المتحدة، محكمة الاستئناف للدائرة الثانية  (75) 

Co. ١٩٨٧أبريل / نيسان١ ،(815 F 2d 840) لس الملكة الخاص ؛ المملكة المتحدة، المحكمة التجارية التابعة
حولية    (Lloyd’s Rep 500 2،  ٢٠٠٠يوليه /تموز ٢٨، Owens Corning ضد XL Insurance Ltdقضية  

 ).٨٦٩الصفحة  ) ٢٠٠١(التحكيم التجاري السادسة والعشرون 
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  ملاحظات ختامية -ثالثا  
  ملاحظات عامة         -ألف  

شـتراط الشكل المعرّف بمقتضى  مـا زال هـناك تـباين واسـع في تفسـير محـاكم الـدول لا         -٣٥
، وما  "توقيع"وبشـكل خـاص، فان التساؤلات المتعلقة بما الذي تعنيه عبارة            ). ٢(المـادة الثانـية     

ــيع ينطــبق عــلى كــل مــن شــرط التحكــيم في كــل مــن العقــد واتفــاق        إذا كــان اشــتراط التوق
ا أمــور جــرت  هــي كــله-" الرســائل أو الــبرقيات المتــبادلة"التحكــيم، ومــا هــو المطلــوب مــن  

وقد تؤدي التفسيرات القضائية    . بشـأا تفسـيرات مخـتلفة وكذلـك متضـاربة في بعض الأحيان            
المخــتلفة لاشــتراط الشــكل ووجــود اتجــاه إلى تفــادي الاشــتراط الشــكلي بالاشــارة إلى مــبادئ  
قانونــية أخــرى إلى تقويــض مــبادئ اتفاقــية نــيويورك ومواءمــة القوانــين المــتعلقة بالاعــتراف         

 .اقات التحكيم وانفاذهاباتف

ولقــد أرســت المحــاكم في دول كــثيرة موقفــا واضــحا بالنســبة للظــروف الــتي يجــوز أن   -٣٦
لدعـم اتفاقـات التحكـيم التي لا يستوفى بدوا اشتراط الشكل            ) ١(تطـبّق فـيها المـادة السـابعة         

وتتمثل . خرى، ولكن تلك المواقف تختلف من دولة إلى أ        )٢(المنصـوص علـيه في المـادة الثانـية          
ــادة الســابعة    ــيق الم ــيزة تطب ــية   ) ١(م ــادة الثان ــيق الم ــدول ستشــترع  )٢(في تجنــب تطب ، إذ أن ال

أحكامـا أكـثر مؤاتـاة فـيما يـتعلق باشـتراط الشـكل المـتعلقة باتفاقات التحكيم مما يتيح امكانية                     
يع ومن شأن تشج  . وضـع قواعـد مؤيـدة لصحة اتفاقات التحكيم في طائفة أوسع من الحالات             

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي  ٧مــن المــادة ) ٢(الــدول عــلى التوســع في اعــتماد الفقــرة  
للتحكـيم الـتجاري الـدولي، الـتي يقـوم الفـريق العـامل بتنقـيحها حالـيا، أن يتـيح وسـيلة مفيدة                        
لتحقـيق المـزيد مـن الاتسـاق بالنسـبة لاشـتراط الشكل الذي يشكل استجابة أكبر لاحتياجات         

 .لحديثةالتحكيم ا
  

  من الاتفاقية     ) ١(مشروع إعلان بشأن تفسير المادة السابعة                 -باء  
توجد حالات عدم يقين في تطبيق المادة ) ٣٤ إلى ٢٤الفقرات (كمـا هـو مـبين أعلاه       -٣٧

، )٢(وفي ضـوء العمـل الحـالي الـذي يقـوم بـه الفـريق العـامل بشأن المادة الثانية                     ). ١(السـابعة   
 من قانون الأونسيترال النموذجي     ٧من المادة   ) ٢(ي المـنقح للفقرة     ومشـروع الحكـم الـنموذج     

للتحكـيم الـتجاري الدولي ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان إعداد مبادئ توجيهية                 
مـن اتفاقــية نـيويورك سـيفيد أيضـا في تحقــيق قـدر أكـبر مـن التطبــيق        ) ١(بشـأن المـادة السـابعة    
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من القانون النموذجي   ) ١( الإعـلان التفسيري للمادة السابعة       ويمكـن أن يكـون نـص      . الموحـد 
 :على النحو التالي

ــية الاعــتراف بقــرارات التحكــيم   ) ١(إعــلان بشــأن تفســير المــادة الســابعة   "  مــن اتفاق
 .١٩٥٨يونيه / حزيران١٠الأجنبية وتنفيذها، المحررة في نيويورك في 

 لي،ن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوإ" 
 / كانون الأول  ١٧المؤرخ  ) ٢١-د (٢٢٠٥ قـرار الجمعية العامة      إذ تسـتذكر   ]١[" 

ــتجاري الــدولي بهــدف    ١٩٦٦ديســمبر  ، الــذي أنشــأ لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون ال
 تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي،

، إلى  الاقتصادية في العالم  القانونـية والاجتماعية و   لـنظم   مخـتلف ا   أن   وإذ تـدرك   ]٢[" 
 ،جانب مختلف مستويات التنمية تتمثل في اللجنة

 قــرارات الجمعــية العامــة المتعاقــبة الــتي تؤكــد مــن جديــد الولايــة وإذ تســتذكر ]٣[" 
المسـندة إلى اللجـنة بصـفتها الهيـئة القانونـية الأساسية، ضمن منظومة الأمم المتحدة في                 

 التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان،ميدان القانون التجاري الدولي، 

ــز التنســيق والتوحــيد التدريجــيين للقــانون    وإذ تــدرك ]٤["  ــتها المتمــثلة في تعزي  ولاي
ــدولي   ــتجاري ال ــنها   ال ــيق     بوســائل عــدة م ــة تفســير وتطب ــرويج ســبل ووســائل كفال ت

 التجاري الدولي،موحدين للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان القانون 

 بــأن الاعــتماد الواســع الــنطاق لاتفاقــية الاعــتراف بقــرارات       واقتــناعا مــنها  ]٥[" 
القانون، ولا سيما في    سيادة  ذها كان إنجازا جوهريا في تعزيز       يفتنالتحكـيم الأجنبـية و    

 ميدان التجارة الدولية،

لتوقيع عليها أن مؤتمـر المفوضـين الذي أعد الاتفاقية وفتح باب ا     وإذ تسـتذكر     ]٦"[ 
يـرى أن مـن شـأن زيـادة توحيد     "اعـتمد قـرارا يـنص، في جملـة أمـور، عـلى أن المؤتمـر         

التحكيم أن تعزز ما للتحكيم من فعالية في تسوية منازعات          المتعلقة ب القوانـين الوطنـية     
 ،"القانون الخاص

ــبارها  ]٧"[  ــنص    وإذ تضــع في اعت ــتي ت  التفســيرات المخــتلفة لاشــتراطات الشــكل ال
ــي ــية        عل ــين نصــوص الاتفاق ــبير ب ــن الاخــتلافات في التع ــيا ع ــناجمة جزئ ــية وال ها الاتفاق

 الخمسة المتساوية الحجية،
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مــن الاتفاقــية، الــتي مــن مقاصــدها ) ١( المــادة الســابعة وإذ تــأخذ في حســباا ]٨"[ 
ــية إلى أوســع مــدى ممكــن، وخصوصــا        ــرارات التحكــيم الأجنب ــاذ ق ــتمكين مــن إنف ال

طـرف ذي مصـلحة في أن يسـتفيد مـن قـانون أو معـاهدات البلد       بالاعـتراف بحـق أي     
الـذي يلـتمس فـيه الاعـتماد على قرار التحكيم، بما في ذلك البلد الذي يوفّر فيه ذلك                   

 القانون أو توفر فيه تلك المعاهدات نظاما أكثر مؤاتاة من الاتفاقية،

 ة الإلكترونية، الاستخدام الواسع النطاق للتجاروإذ تأخذ بعين الاعتبار ]٩"[ 

 الصــكوك القانونــية الدولــية، مــثل قــانون الأونســيترال  وإذ تــأخذ في حســباا ]١٠"[ 
 بصــيغته المــنقحة لاحقــا، وقــانون ١٩٨٥الــنموذجي للتحكــيم الــتجاري الــدولي لســنة 

الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية، وقــانون الأونســيترال الــنموذجي 
ــيعات الإلك  ــات      بشــأن التوق ــتخدام الخطاب ــتحدة بشــأن اس ــم الم ــية الأم ــية، واتفاق ترون

 الإلكترونية في العقود الدولية،

التشـــريعات الداخلـــية، بمـــا في ذلـــك الســـوابق أيضـــا  وإذ تـــأخذ في حســـباا ]١١[" 
القضـائية، الأكـثر مؤاتاة من الاتفاقية فيما يتعلق باشتراط الشكل الذي يحكم اتفاقات    

 كيم وإنفاذ قرارات التحكيم،التحكيم وإجراءات التح

ــية إلى ضــرورة تشــجيع    وإذ تــرى ]١٢"[  ــبار في تفســير الاتفاق ــبغي ايــلاء الاعت ــه ين  أن
 الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها،

كــيما تــتاح لأي طــرف ذي مصــلحة  ) ١(بــأن تطــبق المــادة الســابعة  توصــي  ]١٣"[ 
نون أو معـاهدات الــبلد الــذي  الاسـتفادة مــن الحقـوق الــتي قـد تكــون مســتحقة له بمقتضـى قــا       

يلـتمس فـيه الاعـتماد عـلى قـرار التحكـيم، مـن أجـل السـعي للحصـول على الاعتراف بصحة                   
 ".اتفاق التحكيم ذلك
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